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   ملخص البحث:.
تناول البحث فقه علي بن الحسين في حكم اشتراط ولي  
المرأة مالا لنفسه، وفقهه رضي الله عنه في حكم استحقاق المرأة  
وفقهه   غير وطء،  من  الزوج  قبل  من  بها  المهر كاملا بالخلوة 

الله عليه وسلم أن يتزوج  رضي الله عنه في هل كان للنبي صلى 
على نسائه التسع اللاتي كن تحت عصمته، وفقهه رضي الله  
عنه في حكم طلاق من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق.  
والمخالفين   له  الموافقين  العلم  أهل  بأقوال  ذلك  مقترنا كل 

 وأدلتهم، واختتم البحث بالنتائج والتوصيات 
ه لم ينفرد برأي دون  وكان من أبرز النتائج أنه رضي الله عن 

 بل قد وافقه في كل مسألة جماعة منهم  ،سائر أهل العلم 
المفتاحية النكاح.  الكلمات  الحسين.  بن  علي    المهر. : 

 ، المرأة. الطلاق

Abstract: 

 

This article aims to highlight Ali bin 

AlHussein’s opinion on woman’s 

guardian requiring money (for 

himself), and whether woman 

deserves the whole dowry. The study 

also focuses on his opinion on whether 

it is possible for the Prophet (PBUH) 

to marry nine women at the same time, 

and his opinion on who says “I will 

divorce such-and-such if I marry her”. 

All these opinions are coupled with 

proponent and opponent scholars, and 

their evidence. The study concludes 

that Ali bin AlHussein did not 

consider his opinions as absolute, but 

he also took into account other 

scholars’ opinions.  
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 المقدمة: 
الحمد لله الذي منّ على من يشاء بالفقه في دينه، والعلم بشريعته التي أنزلها على نبيه محمد صلى الله  

وَمِنَ ٱلنَّاسِ   ﴿فقال عز وجل  لعبوديتهم له بخشيته،    وأثنى على أهل العلم به  وعلى آله وصحبه وسلم،عليه  
ا َۗ إنَِّ  لمَََٰٓؤخ َ مِنأ عِبَادِهِ ٱلأعخ ۥكَذََٰلكََِۗ إنَِّمَا يََأشََ ٱللََّّ َٰنخهخ لأوَ

َ
أتَلفٌِ أ نأعََٰمِ مُخ

َ ِ وَٱلۡأ وَابٓ  ورٌ  وَٱلدَّ َ عَزيِزٌ غَفخ  ٢٨ ٱللََّّ
 . [28]فاطر:﴾

في أوائل هذه    من الخطأ والشوائبتمام الخيرية، وكمال العلم، والفقه الصائب، والفهم الخالص    وجعل
هََٰجِرِينَ ﴿الأمة من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، فقال الله سبحانه وتعالى   مخ

أ خونَ مِنَ ٱل ل وَّ
َ ونَ ٱلۡأ بقِخ َٰ وَٱلسَّ

ِينَ   نصَارِ وَٱلََّّ
َ سََٰن  وَٱلۡأ م بإِحِأ بَعخوهخ مأ جَنََّٰت  رَّضَِِ ٱ  ٱتَّ عَدَّ لهَخ

َ
وا  عَنأهخ وَأ مأ وَرضَخ خ عَنأهخ نأهََٰرخ    للََّّ

َ خََٰلِِِينَ تََأرِي تََأتَهَا ٱلۡأ
بدَ  
َ
أ ٱلأعَظِيمخ  اۚ  فيِهَآ  زخ  ٱلأفَوأ َٰلكَِ  به   [100التوبة:]﴾١٠٠ذَ الصحيح، والعمل  العلم  الأسبقية في  الأسبقية  ،  فمن 

خشَاققِِ وَمَن  ﴿ تعالىفقال الله سبحانه و   وتوعد سبحانه من خالف سبيلهم في الفهم لنصوص الكتاب والسنة، ي
َٰ وَنخصأ  ۦِ مَا توََلََّّ ِ مِنيََِّ نخوَلَ  ؤأ أمخ َ سَبيِلِ ٱل دَىَٰ وَيَتَّبعِأ غَيۡأ أهخ َ لََخ ٱل دِ مَا تَبَيََّّ ولَ مِنۢ بَعأ ا  لهِۦِ جَهَنَّمََۖ وَسَاءَٓتأ مَصِيۡر ٱلرَّسخ

ومن ذلك  ،  ء سبيل المؤمنين الذي في الآية دخولا أوليا  ، والصحابة والتابعون يدخلون في[115]النساء:﴾١١٥
 الفهم عن الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

،  (1) ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم(   ،)إن خيركم قرن   ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:  
 هذه الأمة عموما.  الحديث أن التابعين من خيرففي هذا 

ولهذا كان التابعون هم الذين أخذ عنهم الفقه الأئمة    وتتضمن الخيرية العلم والعمل، والفقه الصحيح،  
 الأربعة واحدا بعد آخر. 

- تهم، وفقهائهم الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالباوإن من أئمة التابعين وأعلامهم وساد 
وتتلمذ عليه    الحسين رضي الله عنه،   وهالذي أخذ علمه، وفقهه عن الصحابة، منهم: أب،  - رضي الله عنه

بن شهاب    ، ومحمدالنعمان ــ  أبي حنيفة  شيخ  ـــ  بن علي الباقر  ابنه أبو جعفر محمدبعض أئمة التابعين، منهم  
بن    أحمد  لإمام ا ل الإمام الشافعي أستاذ كان الإمام الشافعي، و  تتلمذ عليه  الذي تاذ الإمام مالك، الزهري أس

 . حنبل 
فإذا رام الباحث أن  مفرق في بطون الكتب،    ه ، إلا أن مدونا  الوقوف على فقهه   لمفيد جدا من ا  فكان

  بإشهار قلين عنه اهتموا  رضي الله عنه_ وجد شيئا من الصعوبة؛ لأن النا-ن الحسينبيطلع على فقه علي  
من    فكان   ، ولا بمدى ثبوت ذلك عنه من عدمه. مفردة   أقواله في الفقهمع  أقواله في الزهد، ولم يهتموا بج
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ا  ليسهل الوصول إليه  ، وتخريجهامستقل   واحد  في بحث  ثم جمعها، وتدوينها  الأولى البحث عن تلك الأقوال،
 . مستقلة، أسوة بغيره من فقهاء التابعين الذين فقههم في بحوث محققة

،  الأنكحة ، ولا يستغني عنها أحد، مسائل  في حياتهمكثيرا    إليها  يحتاج الناس  التي   همة المسائل  ومن الم
)فقه علي بن الحسين   وخدمة للعلم وأهله رغب الباحث أن يكون بحثه بعنوان  وتلك،  فمن هذه الحيثية،

 ه في الأنكحة(، ومن الله يستمد العون والهدى والسداد. رضي الله عن 
 أهمية البحث: 

 تظهر أهمية البحث من خلال الآتي: 
كونه يتناول إبراز فقه علَم من أعلام هذه الأمة، وإمام من أئمة التابعين في مسائل مهمة من مسائل   .1

 . النكاح 
هذه المسألة محققة، وكذا من بعدهم  فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في    عرضكونه ي  .2

 من الأئمة، ففيه ربط بفقه السابقين الأوائل، بالمجتهدين اللاحقين. 
 مسائل الأنكحة المعاصرة.   فهم فروعها من هذه المسائل له أثر مفيد جدا في  كون فهم  .3

 سبب اختيار الموضوع: 
 عدم وجود بحث يتناول هذا الموضوع فيما وقف عليه الباحث.  

 لبحث: مشكلة ا 
 تكمن مشكلة البحث في: 

تفرق فقه علي بن الحسين في أحكام الأنكحة في مصادر ومراجع شتى، مما يصعب الوصول عليها  
 معرفة صحيحها من ضعيفها، إن وجدت.  في  الصعوبة  وكذابسهولة ويسر، 
 الفرضيات: 

الصحابة والتابعين ومن   .1 لفقه سائر  فقه علي بن الحسين في الأنكحة موافق  بعدهم من الأئمة  هل 
 ؟ المجتهدين أم أنه مخالف لهم

 وعلى فرض أنه موافق لأكثرهم، فما هي هذه الموافقات؟ وما براهينها؟  .2
 وعلى فرض أن له انفرادات في أحكام الأنكحة، فما هي هذه الإنفرادات، وما براهينها؟  .3

 أهدف البحث: 
 : يهدف البحث إلى الآتي 

مبحث مستقل،    الأنكحة في  في مسائل مهمة في-رضي الله عنهما -الحسينالإمام علي بن    فقه  عجم .1
 . ومعرفة صحة الإسناد إليه من عدمه ما أمكن 
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 فقهه لدى أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. مكانة الإمام علي بن الحسين رضي الله عنه، و بيان  .2
 . استخلاصا من الأدلة وفقه الأئمة المسائل المبحوثةبيان حكم  .3

 دراسة: حدود ال
المعتمدة    سيما المصادر المشهورة  ولا   ،أحكام الأنكحة من سائر الكتب   جمع فقه علي بن الحسين في  

 رضي الله عنه_ في مختلف المصادر والمراجع. -المسندة، ولم يقتصر الباحث بمصدر معين؛ نظرا لتفرق فقهه
 الدراسات السابقة: 

بحثا مستقلا في فقه علي بن الحسين رضي الله عنه في هذه المسائل من    وجدبحسب علم الباحث لا ي
 الأنكحة دراسة مقارنة، والله أعلم. 

   هج الآتي: ا اعتمد البحث المن منهج البحث: 
من خلال البحث عن فقه علي بن الحسين من مختلف المصادر الأصلية، والمراجع   ،المنهج الاستقرائي  .1

 . في مسائل الأنكحة
وذلك من خلال مقارنة تلك الأقوال بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة،    ،قارن الم  المنهج .2

 الموافقة والمخالفة في تلك المسائل. 
ل الفقهية، وأدلتها ومناقشتها ومعرفة الأقرب إلى الصواب  االوصفي والتحليلي لتلك الآراء والأقو المنهج   .3

 . منها 
 منهجية البحث: 

 . ي بن الحسين رضي الله عنهما في المسألة عل إيراد قول الإمام  .1
 . أولا  من وافقه من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب المشهورة ذكر .2
 من خالف في هذه المسألة من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب ثانيا.  ذكر .3
 بيان صحة تلك الآثار عن الصحابة والتابعين من ضعفها.  .4
 والخلوص إلى الراجح.   الأحاديث وتحقيقهاثم ذكر أدلة كل قول وتخريج  .5
، ويؤخر التعريف  ر والصفحة ومؤلفه والجزء والصفحةعند توثيق المصادر والمراجع يذكر الباحث المصد  .6

 ببطاقة الكتاب إلى قائمة المصادر والمراجع.
 خطة البحث: 

 يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث: 
،  ه وحدودالبحث،    وأهدافوفرضياته،  ومشكلته،  باب اختياره،  مقدمة تشمل على أهمية البحث، وأس

 . وخطة البحث  ،البحث ومنهج  ،والدراسات السابقة 
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 . التمهيد: ترجمة موجزة للإمام علي بن الحسين
 المبحث الأول: حكم اشتراط ولي المرأة لنفسه مالا على النكاح. 

الثان: حكم استحقاق المرأة المهر، وحكم وجوب   العدة عليه بالخلوة بها من الزوج من غير  المبحث 
 مسيس. 

 المبحث الثالث: عدد النساء اللاتي يحل للرجل أن يجمعهن تحت عصمته. 
عنهن، وهن    أن يزيد على نسائه التسع اللاتي توفي  عليه وسلمالمبحث الرابع: هل كان للنبي صلى الله  

 تحت عصمته.  
 نة فهي طالق. المبحث الخامس: حكم طلاق من قال إن تزوجت فلا 

، وأن يجعله خالصا  أن ينفع بهذا البحث  بمنه وكرمه   ، والله أسألوتتضمن أهم النتائج والتوصيات  ، الخاتمة
 . لوجهه، وذخر خير لباحثه 

 : التمهيد: ترجمة موجزة للإمام على بن الحسين رضي الله عنه
بد المطلب بن هاشم بن  هو السيد الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن ع   أولا: نسبه: 

عبد مناف القرشي الهاشمي العلوي الفاطمي المدن، الملقب بزين العابدين، والسجاد، ويكُنى بأبي محمد،  
 . (2) وبأبي الحسين، وبأبي الحسن، وبأبي عبد الله

الله  رضوان    - وأمّه: هي سلافة بنت يزدجر آخر ملوك فارس، وقيل اسمها غزالة سندية، وليس للحسين  
 عقب عن الذكور إلا من ابنه زين العابدين.  -عليه 

ولعلي بن الحسين أخ أكبر يسُمى بعلي بن الحسين يقُال له علي الأكبر، وقد قتل مظلوما مع أبيه  
هـ، وأمّه هي ليلى بنة أبي مرة بن عروة الثقفي، وأمها ميمونة بنت  61الحسين عليه السلام بكربلاء، سنة  

 . (3) بن حرب  أبي سفيان
 : وتلامذته  ،ثانيا: مشائخه في العلم 

، وحديثه عنه في  - رضوان الله عليه  - عن أبيه الحسين  - رضوان الله عليه   - روى علي بن الحسين  .1
،  -رضوان الله عليه   - ، وعن عبدالله بن عباس  - رضوان الله عليه  -الكتب السته، وروي عن عمه الحسن  

،  - رضوان الله عليه    -والنسائي، وعن المسور بن مخرمة    وحديثه عنه في صحيح مسلم، وسنن الترمذي،
،  - رضوان الله عليها    -وحديثه عنه في الصحيحين، وسنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجه، وعن عائشة  

في سنن النسائي، وعن    -رضوان الله عليها    -وحديثه عنها في صحيح مسلم، والنسائي، وعن أم سلمة  
. وقد (4)في البخاري ومسلم وغيرهما  -رضوان الله عليها   -، وصفية أم المؤمنين  - رضوان الله عليه    -جابر  

 روي عن جماعة غير هؤلاء. 
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منهم أبناؤه زيد، وعبد الله، وعمر، وأبو جعفر محمد بن علي    ، علي بن الحسين جماعة   عن روى   .2
ان، وأبو سلمة بن عبد في السنن. وروى عنه طاووس بن كيس  - رضوان الله عليهم   -الباقر، وحديثهم عنه  

أقرانه، ووروى عنه أبو الزبير المكي، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وعمرو بن دينار، ومحمد   الرحمن، وهما من
 (5) بن شهاب الزهري، وهشام بن عروة، ويحي بن سعيد الأنصاري وآخرون

 . ثالثا: فقهه رضي الله عنه 
 .(6) الحسين، وما رأيت أحدا أفقه من علي بن الحسين"قال الزهري: " ما أكثر مجالستي لعلي بن 

 : هاؤ وعبادته، وسخ ، رابعا: زهده رضي الله عنه
فقد قال الإمام مالك رحمه الله: "كان علي بن الحسين يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة إلى أن مات"،  

  - رضوان الله عليه    -وكان    (7) وكان يسمى زين العابدين لعبادته، وأنه لبّّ ذات مرة في الحج، فغُشي عليه
يحمل الجراب من الطعام على ظهره إلى    -الله عليه    الحسين رضوان بن    عليكثير الصدقة بالليل، وكان  

 . (8) بيوت المساكين، والأرامل في الليل
 : ته رضي الله عنهخامسا: ذكر وفا

الرابع عشر من ربيع الأول سنة أربع وتسعين  رضوان الله عليه_ ليلة الثلاثاء في  -بن الحسين  عليتوفي  
 للهجرة النبوية بالمدينة النبوية، وكان عمره حين توفي ثمان وخمسون سنة، وصلى عليه سليمان بن يسار. 

  ودفن قال به أكثر أهل العلم، وهو الصحيح.    : توفي سنة أربع وتسعين للهجرة  - رضوان الله عليه  - وبأنه  
 . (9)رضوان الله عليه بالبقيع

 : المبحث الأول: حكم اشتراط ولي المرأة لنفسه مالا على النكاح
 المسألة:   أولا: تصور 

أن يدفع إليه مالا    على أن يشترط على الرجل الذي يريد أن يتزوج ابنته  -كأبيها مثلا-هل لولي المرأة
 بنت؟ ل معينا، زائدا على مهر ا

وإن رضى الزوج بذلك الشرط، فلمن يكون هذا المال؟، أيستحقه الولي كاملا؟، أم أنه للمرأة على كل  
 حال؟ 
 ، عنه بعد العقد؟ أن الحال يختلف في اشتراطه قبل العقد  أم  

 : رضي الله عنهما ــ في هذه المسألةــ  : فقه على بن الحسين ثانيا
 ،  (10) رُوى عن على بن الحسين أنه زوج ابنته رجلا، واشترط لنفسه مالا

 : : أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهملثا  ثا
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اء كذا وكذا شيئا اتفقا عليه  غيره من الأوليل اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة، على أن لأبيها أو  
 سوى المهر الذي لها على أقوال: 
سواءا اشترطه قبل العقد أم   اشترطه من الأولياء، كالأب وغيره،  لازم لمن   ، القول الأول: الشرط صحيح

 بعده، والمهر صحيح.  
 أهل العلم من التابعين وممن بعدهم.  قال بهذا بعض 

  ،(11) في الحج والمساكين    فجعلها   ، فقد روي عن مسروق أنه زوّج ابنته، واشترط لنفسه عشرة آلاف  
 ،  (13) وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه   (12) وهو قول عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه 

، وهو قول  (14) ، إلا أنه جعل صحة شرط ذلك خاصا بالأب  وأصحابهوبه قال الإمام أحمد بن حنبل 
 . (15) سحاق بن راهويه إ

 ما اشترط الولي لنفسه من شيء، أباً كان أو غيره، فكل ذلك للمرأة على كل حال.  القول الثاني: 
 قال بهذا جماعة من أهل العلم من التابعين وغيرهم:  
، وقال عطاء بن أبي رباح: "ما اشترط في نكاح المرأة فهو من صداقها"  (16) فهذا قول طاوس بن كيسان   

(17) . 
، وبه  (19) ، وهو قول الزهري(18) ورُوى عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى بذلك في امرأة من بني جمح   

 ،  (20) قال الثوري وأبو عبيد 
: إذا اشترط الولي المال قبل عقد النكاح، أو عند العقد، فهذا المال كله للمرأة، سواء كان  القول الثالث

 العقد، فهو لمن اشترطه من الأولياء، لا حق فيه للمرأة، إذا لم يشُترط لها. الولي أبا أو غيره، وإن كان بعد 
المسيب   بن  الزبير، وسعيد  بن  القول عن عروة  قال الأوزعي  (21) رُوى هذا  ، وهذا مذهب  (22) ، وبه 

 . (23) الهادوية 
 المهر فاسد بهذا الشرط، وتستحق المرأة مهر المثل.  القول الرابع:

 (24) مذهب الشافعي   وهذا 
 الخلاف:   رابعا: سبب

 ؟ أم أنه ليس داخلا  ، ــ هل اشتراط الولي هذا المال داخل في معنى المهر الذي استحق به الفرج1
 ؟ شاء  هل للأب أن يأخذ من مهر ابنته ما ــ2
 والترجيح:   قوال أهل العلمأ  خامسا: أدلــــة 

 : أدلة القول الأول
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رَنِِ  ﴿ــ قوله عز وجل عن صاحب مدين  1 جخ
أ
ن تأَ

َ
َٰٓ أ ِ عََلَ دَى ٱبأنَتَََّ هََٰتَيَّأ نكِحَكَ إحِأ

خ
نأ أ
َ
ريِدخ أ

خ
ٓ أ قَالَ إنِّ ِ

رٖ ثمَََٰنَِِ حِجَج تَ عَشأ تأمَمأ
َ
خ  فَمِنأ عِندِكََۖ    ار َۖ فَإنِأ أ نِّٓ إنِ شَاءَٓ ٱللََّّ قَّ عَلَيأكَۚ سَتَجِدخ شخ

َ
نأ أ
َ
ريِدخ أ

خ
لحِِيََّ وَمَآ أ َٰ مِنَ ٱلصَّ

 . (25) عليه منفعة له، وهي رعاية غنمة  شرطووجه الاستدلال أنه  ،[27﴾]القصص:٢٧
والجواب على هذا الاستدلال أن هذا شرع من قبلنا، ولم يأت في شرعنا ما يوافقه حتى يكون متفقا   

 على الاحتجاج به، والخلاف في حجية ذلك معروف. 
اب على ذلك بأن هذا  يجو   (26) عنه    ده حاجته وأن كان غير راض  ــ أن للأب أن يأخذ من مال ول 2

 الاحتجاج في غير محل النزاع. 
 أدلة القول الثاني:  

نما هو في الحقيقة من جملة المهر  إبأن كل ما يعُطى ولي المرأة أبا أو غيره،    أصحاب هذا القول: ـــ استدل  
الفرج، وإنما يعُطي الزوج ما أعطى مقابل أن   به  منها، فالعبرة بالمعان، لا بالألفاظ    يُُكّنالذي يستحل 

 والمبان. 
والجواب على ذلك بأنه وإن كان ذلك واقعا، فليس مسلما به في كل الحالات تسليما مطلقا، كما  

 ول الثالث. سيأتي إن شاء الله في أدلة الق
 أدلة القول الثالث: 

) قال:    صلى الله عليه وسلم  الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي   استدلوا بحديث عبد  ــــ
)إيُا امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح  

 (27) نته أو أخته (فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه اب
 . (28) ووجه الاحتجاج بهذا الحديث لهذا القول ظاهر 

 أدلة القول الرابع: 
لى مهر المثل؛ لأنه صار مجهولا؛ لأن شرط الولي لنفسه كان مقابلة  إ ــ قالوا إنما فسد المهر ووجب رده  

 نقص في المهر، ولا يعرف قدره، حتى يرُد، فصار الكل مجهولا. 
 أن دعوى جهالة المهر ليس عليها برهان واضح. والجواب على هذا  

 الترجيح: 
من خلال النظر في أقوال أهل العلم وأدلتهم ظهر أن الأقرب إلى الصواب، والأرجح قول من قال من  
أهل العلم أن ما اشترطه الولي من مال ونحوه قبل العقد وعنده فإنه من جملة المهر المستحق للمرأة، وليس له  

نفس منها؛ لأنه مما استُحل به الفرج؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث    فيه حق إلا بطيب 
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وما كان بعد العقد، فليس    ( ) في معنى ذلك   صلى الله عليه وسلم عن النبي    عقبة بن عامر رضي الله عنهما
الله عنها عن  من باب الإكرام، لحديث عائشة رضي    إلا أن يشاء الزوج  بلازم، كما قال الشافعي رحمه الله

 . (29) )كل شرط ليس في كتاب لله فهو باطل وإن كان مائة شرط (  صلى الله عليه وسلم أنه قال:  النبي 
المبحث الثاني: حكم استحقاق المرأة للمهر كاملا وحكم وجوب العدة عليها بمجرد الخلوة بها  

 . من زوجها من غير وطء
عقدا صحيحا، ثم دخل بها، وأرخى على نفسه وعليها  إذا عقد الرجل على امرأته  المسألة:    أولا: تصور 

ها، فهل يجب لها المهر كاملا بهذه أالستر، وأغلق عليهما الباب، وخلا بها خلوة صحيحة، ثم طلقها، ولم يط
 الخلوة؟ أو نصف المهر؟ 

 وله أن يراجعها في العدة؟ أم أنها لا عدة عليها، ولا رجعة له عليها؟   ،وهل تجب عليها العدة 
 : : فقه علي بن الحسين رضي الله عنهما في هذه المسألة نياثا

رُوى عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: " أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه  
 . (30) ها"أمهرها، ووجبت عليها العدة، وإن لم يط 

 : : أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهملثاثا
ها، في وجوب المهر  أالرجل ينكح المرأة، ثم يخلو بها، ثم يطلقها، من قبل أن يطاختلف أهل العلم في  

 كاملا لها، والعدة عليها على قولين: 
 القول الأول: 

ها، فقد وجب  أإذا أغلق الزوج عليها الباب، وأرخى الستر، وخلى بها خلوة صحيحة، ثم طلقها، ولم يط
 لها المهر كاملا، ووجبت عليها العدة. 

والتابعين، وممن بعدهم من    ، صلى الله عليه وسلمذا القول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي  قال به 
المهر   أو أرخى سترا، فقد وجب  أغلق بابا،  الراشدين، أن من  القول عن الخلفاء  فقد رُوى هذا  الائمة. 

و  عنهما، كما ه. أما عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فهو صحيح ثابت  (31) والعدة
 تخريج، وتحقيق الأثر.  في  مبين

 . (33) ، وزيد بن ثابت رضي الله عنه (32) الله بن عمرو رضي الله عنهما   وصح هذا القول عن عبد
البصري    بن أبي رباح    (34) وهو قول الحسن  الأبواب وجب  (35) وعطاء  أغُلقت  الزهري "إذا  ، وقال 

لم يبت طلاقها، وإن قال: لم أُصبها، وقالت هي أيضاً كذلك    الرجعة عليها، ماالصداق والعدة والميراث، وله  
 . (36) لا يصدقان" 

 ، (38) ، وروى نحو ذلك عن إبراهيم النخعي (37) وهو قول عروة بن الزبير
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. وإليه ذهب الليث  (41) ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه  (40) ، وسفيان الثوري  (39) وبه قال الأوزعي 
، وهو قول  (43) ، وهو قول الإمام مالك إذا طال مكث الرجل معها يتلذذ بها من غير جماع(42) بن سعد  

 . (44) قديم للإمام الشافعي 
، وهو مذهب الهادوية  (46) ، وهو قول إسحاق بن راهويه(45) وأصحابه  نبل وهذا مذهب الإمام أحمد بن ح 

(47)  . 
ب المهر كاملا على الزوج والعدّة على المرأة بالخلوة الصحيحة، إنما يجب المهر  قالوا لا يجالقول الثاني:  

 كاملا، والعدة بالوطء. 
 ، (48) رُوى هذا القول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

 . (49)وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
، وكان  (52) ، وهو قول الشعبي  (51) ، وقضى به شريح القاضي  (50) وهو قول طاوس بن كيسان اليمان

 . (53) ابن سيرين لا يرى إغلاق الباب، ولا إرخاء الستار شيئا 
وهذا مذهب الإمام مالك وأصحابه، عند التحقيق؛ فإن الخلوة بمجردها عندهم إذا تيُقن أنه لم يُسها   

، وهو مذهب الإمام الشافعي الجديد الذي  (54) لا توجب المهر كاملا، ولا العّدة إلا أن يطول تلذذه بها  
 . (55) أخذ به أصحابه 

 . (57) ، وإليه ذهب ابن حزم وداود وجميع أصحابهما (56) وبه قال أبو ثور  
 الخلاف:  رابعا: سبب  

ــ اختلافهم في فهم النصوص، وهل الخلوة الصحيحة مع التلذذ بالنظر ونحوه من غير وطء، داخل في  1
 ء أم ليس بداخل؟معنى الدخول، والإفضا

 . الأحاديث ــ اختلافهم في صحة بعض2
 كالاحتجاج المرسل.   ،ــ اختلافهم في بعض القواعد الأصولية 3
 : والترجيح أقوال أهل العلم  خامسا: أدلة 

 بوجوب المهر كاملا والعدة بالخلوة الصحيحة.   هم القائلونو  أدلة القول الأول: 
: ) من كشف امرأة، فنظر إلى  صلى الله عليه وسلم قال  ـ عن محمد بن عبد الرحمن ن ثوبان أن النبي 1

 . (58) عورتها فقد وجب الصداق(
 . (59) ففيه أن المهر يجب بالخلوة مع النظر إلى العورة، ولو من غير جماع 

  صلى الله عليه وسلم؛ حتى  ا الحديث أولا: أن الحديث لا يثبت عن النبي والجواب على الاستدلال بهذ
 . ةتقوم به حج 
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ثانياً: أن الخلوة ليس فيه لها ذكر فيه، بل ظاهره ــ لو صح ــ العموم لكل زوجة، اختلى بها، أم لم يختل  
 . (60) بها 

 . (61) ـــ إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم على ذلك 2
 . مُختلف في حجيتها ير صحيحة، وأقوال الصحابة غ لإجماعوالجواب أن دعوى ا

بأن المهر كاملا، والعدة لا يجبان بمجرد الخلوة الصحيحة من غير وطء،    هم القائلونو   أدلة القول الثاني:
 إنما يجبان بالوطء. 

ن  ﴿بقوله عزو جل  ــ استدلوا  
َ
نَّ مِن قَبألِ أ وهخ تخمخ مِنََٰتِ ثخمَّ طَلَّقأ ؤأ أمخ تخمخ ٱل ِينَ ءَامَنخوآ  إذَِا نكََحأ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ يَ

ة   عِدَّ مِنأ  عَلَيأهِنَّ  مأ  لكَخ فَمَا  نَّ  وهخ َۖ    تَمَسُّ ونَهَا تَدُّ اح  تَعأ سََ نَّ  وهخ وَسَ حِخ نَّ  جََِيل  فَمَت عِخوهخ  ا 
المسيس هنا الظاهر أنه الجماع، فظاهر كتاب الله أنه لا مهر كاملا،  ، وجه الدلالة: أن [49]الأحزاب:﴾٤٩

 . (62) ولا عدة على المرأة إلا بالوطء الذي هو المسيس 
سبب عن السبب الذي هو الخلوة   

ُ
  ؛وهذا الجواب مردود   .(63) وأجاب الآخرون: بأنه يحتمل أنه كنّى بالم

 تمال البعيد. لأن ظواهر الأدلة لا ترد بالاح 
 الترجيح: 

قول من    والله أعلم  تبيّن أن القول الأرجح، والأقرب إلى الصواب   العلم  من خلال النظر في أقوال أهل
قال من أهل العلم أن المهر كاملا على الرجل، والعدة على المرأة إنما يوجبهما الدخول بالزوجة ووطئها، وأما  
الخلوة من غير وطء، فلا توجب إلا نصف المهر، ولا عدة في ذلك، سواءا أطالت الخلوة أم قصرت؛ لأن  

 جة قائمة. بح ولم يأت الآخرون  البراهين الدالة على ذلك ظاهرة بيّنة، 
 المبحث الثالث: عدد النساء اللاتي يحل للرجل أن يجمعهن تحت عصمته. 

 المسألة:   أولا: تصور 
 يجمع تحت عصمته بالنكاح أكثر من أربع نسوة؟ أم أن ذلك غير جائز؟   هل يجوز للرجل أن 

 رضي الله عنهما ــ في هذه المسألة: ــ   : فقه علي بن الحسيننياثا
وجل   عز  قوله  في  ــ  عنهما  رضي الله  الحسين  بن  علي  تخ ﴿قال  لََّّ 

َ
أ تخمأ  خِفأ َتََٰمَََٰ وَإِنأ  ٱلۡأ فِِ  وا   سِطخ قأ

 
َ
َٰحِدَةر أ خوا  فوََ دِل لََّّ تَعأ

َ
تخمأ أ َٰعََۖ فإَنِأ خِفأ بَ ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثأنََِٰ وَثخلََٰثَ وَرخ م م  وا  مَا طَابَ لكَخ وأ مَا مَلكََتأ فٱَنكِحخ

يأمََٰنخكخ 
َ
خوا  أ ول لََّّ تَعخ

َ
نََّٰٓ أ دأ

َ
َٰلكَِ أ ۚ ذَ  . (64) [3]النساء:﴾٣مأ

 ثانيا: أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم:  
 ، والتابعين، ومن بعدهمصلّى الله عليه وسلم  أجمع عامة أهل العلم من أصحاب النبي
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ذلك كان مما  على أنه لا يحلّ للرجل أن يجمع تحت عصمته بالنكاح أكثر من أربع نساء، وأن جواز  
 . (65) أمته صلى الله عليه وسلم دون  خصّ الله به نبيه

" قد اشتقت أن أكون عروسا"، فقيل له:    :أنه قال   تعالى عنه  رضي اللهويروي عن علي بن أبي طالب   
وما يُنعك يا أمير المؤمنين؟ قال: " أبعد أربع؟، فقيل له: تطلق واحدة منهن، وتتزوج أخرى قال رضي الله 

 ،  (66) الطلاق قبيح أكرهه"عنه: "
"لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع نسوة، فإن زاد فهنّ    : رضي الله تعالى عنه  الله بن عباس  وقال عبد

 .  (67) حرام كأمّه، وابنته، وأخته" 
 ،  (69) ، وهو مذهب الإمام مالك وكافة أصحابه (68) وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه  

 .  (71) ، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه (70)الشافعي وأصحابه   ومذهب الإمام 
 .  (73) مذهب الهادوية أيضا  وهو  .(72) وإليه ذهب أبو محمد ابن حزم وأصحابه من أهل الظاهر

 أهل العلم:  رابعا: أدلة 
ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثأنََِٰ ﴿ـــ قوله تعالى: 1 م م  وا  مَا طَابَ لكَخ خوا   فٱَنكِحخ دِل لََّّ تَعأ

َ
تخمأ أ َٰعََۖ فَإنِأ خِفأ بَ وَثخلََٰثَ وَرخ

خوا   ول لََّّ تَعخ
َ
نََّٰٓ أ دأ

َ
َٰلكَِ أ ۚ ذَ مأ يأمََٰنخكخ

َ
وأ مَا مَلكََتأ أ

َ
َٰحِدَةر أ  . [3]النساء:﴾٣فوََ

َٰعََۖ و ) بَ   قول عامة أهل التفسير  ، فيين، وثلاث ثلاث، وأربع أربعتمعدولة من اثنتين اثن   (مَثأنََِٰ وَثخلََٰثَ وَرخ
 واللغة. 

أربع نسوة،   اثنتين، والبعض الآخر منكم ثلاث، والبعض  الآية: مباح لكم أن ينكح بعضكم  ومعني 
 وآخرون واحدة. 

ولهذا جيء بالواو هنا؛ للتنويع، وهي أبلغ في هذا الموضع من )أو(، بل لا يصلح مجيء )أو( في هذا  
لمعنى: إمّا أن تنكحوا كلكم اثنتين لكل واحد ا  الموضع؛ لأنه لو كانت الآية مثنى أو ثلاث أو رباع، لكان 

 منكم، أو تنكحوا كلكم ثلاث لكل واحد منكم، أو أربعا لكل واحد منكم. 
كلكم تسعا    وهذا ليس مراداً من الآية قطعاً بإجماع أهل الإسلام. وكذا ليس مرادا من الآية فانكحوا

 في لغة العرب، الذي نزل بها القرآن. في قول أحد من أهل العلم بالتفسير، بل ولا   لكل واحد منكم
 . (74) ولو كان معناها تسعا؛ لما جاز لأحد أن ينكح إلا تسعاً أو واحدة، وهذا لا يقوله أحد  
جمع بين أكثر من أربع نسوة بالنكاح    صلى الله عليه وسلمــ لم يثبت قط أن أحدا من أصحاب النبي  2 

له أكثر من أربع نسوة   قط أن أحدا ممن كان من أهل الجاهلية ولم يثبت    صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي  
 وهن تحته، فأقره النبي صلى الله عليه على نكاحه ذلك.  ، فأسلم
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أمر من أسلم،    صلى الله عليه وسلمفي عدّة أحاديث أن النبي    صلى الله عليه وسلمبل قد رُوي عن النبي  
 .  (75) وله أكثر من أربع نسوة أن يتخّير منهنّ أربعاً  

 هذا الحكم. صلى الله عليه وسلم علىــ الإجماع: فقد أجمع أصحاب النبي  3
صلى  ولم ينُقل عن أحد منهم أنه تزوج بعد موته أربعاً معا، وهم كانوا أعلم، وأفهم بما أنزل الله على محمد  

 . (76) من بعدهم وأتباعهم  التابعين وكذا  الله عليه وسلم، 
، الائي توفاه الله عز وجل، وهن تحت  (77) على نسائه التسع  المبحث: الرابع: حكم زواج النب 

 عصمته.
 أولا: تصور المسألة: 

للنبي صلى الله عليه وسام أن يتزوج على نسائه التسع اللاتي كن جميعا تحت عصمته،    ا هل كان جائز 
وتوفي عنهن، وإنما ترك ذلك منه تكرما، وتفضلا منه؟ أم أن ذلك لا يحل له ؟، فتركه طاعة لربه، وامتثالا  

 لأمره. 
 ثانيا: فقه علي بن الحسين ــ رضي الله عنهما ــ في هذه المسألة: 

أن يتزوج على نسائه التسع    صلى الله عليه وسلمالحسين رضي الله عنهما، هل كان للنبي    سُئل علي بن 
 ،  (78) بن الحسين: "كان له أن يتزوج "  اللاتي مات عنهن، فقال علي

 أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم:  ثالثا: 
 اختلف أهل العلم في ذلك على قولين رئيسين: 

يتوفاه الله عز وجل حتى أحل الله له النساء، وأحل له أن يزيد   الله عليه لمصلى  أن النبي   القول الأول:
على نسائه التسع التي كن جميعا تحت عصمته ما شاء، لكنه ترك ذلك منه اختيارا، وتفضلا، وإحسانا منه  

 عليهن. 
 بعدهم.  والتابعين، وممن   صلى الله عليه وسلم،  قال بهذا القول كثير من أهل العلم من أصحاب النبي

أبّي بن كعب رضي الله عنه، إلا أنه خص حل ذلك بمن هاجر من المؤمنات من بنات عمته،    منهم  
 . (79) وبنات عماته، وبنات خاله، وبنات خالاته، دون من عداهن من النساء 

، وقالت عائشة رضي الله عنها: "ما مات رسُول الله  (80) ورُوى هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه  
، وفي لفظ آخر" حتى أحل الله عز وجل له أن ينكح ما  (81) ى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء"صل

 . (82) شاء"
قول أبي بن    ، وهو قول عكرمة، وهو نحو (83) ورُوي هذا القول كذلك عن أم سلمة رضي الله عنها   

 .  (86)، ومجاهد بن جبر (85) وهو قول عطاء بن أبي رباح (84) كعب رضي الله عنه  
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، وهو مذهب الإمام الشافعي وأصحابه  (88) ومذهب الإمام مالك وأصحابه    (87) وهذا مذهب أبي حنيفة  
 .(90) ، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه (89)

له أن يتزوج أحدا من النساء،  إلا ولم يكن يحلّ    صلى الله عليه وسلمقالوا: لم يُت النبي    القول الثاني: 
 زيادة على نسائه التسع اللاتي خيرهن، فاخترنه. 

، وذكُر هذا القول عن محمد بن سيرين  (91) قاله بعض أهل العلم. منهم الحسن بن أبي الحسن البصري
 . (93) ، وهذا مذهب الهادوية (92) وغيره 
واختلافهم في فهم آية الأحزاب، وهل كلا الآيتين،  هو اختلافهم في فهم الأدلة،  الخلاف:    رابعا: سبب 

 محكمتان؟ أم أن أحدهما ناسخة، والأخرى منسوخة؟، كما سيأتي بيانه في الأدلة إن شاء الله. 
 : والترجيح أقوال أهل العلم  خامسا: أدلة 

ه أن ينكح  يُت، إلا وقد أحل الله ل  صلى الله عليه وسلم لم   بأن النبي  هم القائلون و أدلة القول الأول:  
 ما شاء من النساء، على نسائه التسع اللاتي كنّ جميعا معه. 

هَا ٱلنَّبُِِّ  ﴿قوله عز وجل    -1 يُّ
َ
َٰٓأ نَّ وَمَا مَلكََتأ يمَِينخكَ  يَ ورهَخ جخ

خ
َٰتَِٓ ءَاتَيأتَ أ وََٰجَكَ ٱلَّ زأ

َ
لَلأنَا لكََ أ حأ

َ
إنَِّآ أ
ِكَ وَبَ  خ عَلَيأكَ وَبَنَاتِ عَم  فاَءَٓ ٱللََّّ

َ
آ أ نَ مَعَكَ مِمَّ َٰتَِ هَاجَرأ تكَِ وَبَنَاتِ خَالكَِ وَبَنَاتِ خََٰلََٰتكَِ ٱلَّ نَاتِ عَمََّٰ
ة  
َ
رَأ تَنكِحَهَا خَالصَِة    وَٱمأ ن يسَأ

َ
رَادَ ٱلنَّبُِِّ أ

َ
ِ إنِأ أ سَهَا للِنَّبِِ  مِنَةر إنِ وَهَبَتأ نَفأ ؤأ أمخ   مُّ َّكَ مِن دخونِ ٱل مِنيَََِّۗ ل ؤأ

نَا   نَا مَا فرََضأ َۗ قدَأ عَلمِأ ونَ عَلَيأكَ حَرَج  مأ لكَِيألَ يكَخ يأمََٰنخهخ
َ
وََٰجِهِمأ وَمَا مَلكََتأ أ زأ

َ
خ  وَكََنَ ٱعَلَيأهِمأ فِِٓ أ للََّّ

ور      [50الأحزاب:]﴾٥٠ا ا رَّحِيم  غَفخ
تعالى:   لقوله  مِنأ  لََّّ ﴿ وجعلوها ناسخة  بهِِنَّ  لَ  تَبَدَّ ن 

َ
أ وَلََّٓ  دخ  بَعأ مِنۢ  ٱلن سَِاءٓخ  لكََ  يََلُِّ  وََٰج    زأ

َ
وَلوَأ   أ

جَبَكَ   عأ
َ
ء  أ ِ شََأ

َٰ كخ  خ عََلَ نَّ إلََِّّ مَا مَلكََتأ يمَِينخكََۗ وَكََنَ ٱللََّّ نخهخ سأ   [52الأحزاب:]﴾٥٢ا رَّقيِب   حخ
َٰتَِٓ  ﴿قالوا: والدليل على ذلك أنه لم يكن عنده عند نزول قوله عز وجل:   وََٰجَكَ ٱلَّ زأ

َ
لَلأنَا لكََ أ حأ

َ
إنَِّآ أ

جخ 
خ
ن  ءَاتَيأتَ أ ، من بنات عمه ولا بنات عماته ولا بنات خاله ولا بنات خالاته أحد،  [52]الأحزاب:﴾ورهَخ

 ، ومما يؤكد ذلك القول عن عائشة رضي الله عنها الآتي: (94) فدل على أنها ناسخة لما بعدها 
إلا وقد أحل الله له النساء    صلى الله عليه وسلم  عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما مات النبي   -2

 ،  (95) وفي لفظ: " أن ينكح ما شاء" 
النبي   التحريم، ونساء  به من غيرهن في هذا    صلى الله عليه وسلم أعلمقالوا: فهذا برهان على نسخ 

 .  (97) ، وقد ردُ على هذا الاستدلال بالطعن في إسناده وأن إسناده غير صحيح  (96) الشأن
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ه غير صحيح، بل الإسناد صحيح كما تقدم في تحقيقه عند ذكر القول  والجواب عن هذا الطعن أن 
 الأول. 

لم يكن يحلّ له أن يزيد على نسائه التسع    صلى الله عليه وسلم  القائلين بأن النبي  أدلة القول الثاني:
 اللاتي كن معه. 

تَبَدَّ لََّّ ﴿قوله عز وجل:    -1 ن 
َ
أ وَلََّٓ  دخ  بَعأ مِنۢ  ٱلن سَِاءٓخ  لكََ  يََلُِّ  وََٰج    زأ

َ
أ مِنأ  بهِِنَّ  جَبَكَ   لَ  عأ

َ
أ وَلوَأ 

ء   ِ شََأ
َٰ كخ  خ عََلَ نَّ إلََِّّ مَا مَلكََتأ يمَِينخكََۗ وَكََنَ ٱللََّّ نخهخ سأ  . [52]الأحزاب:﴾٥٢ا رَّقيِب   حخ

 فهذا نص صريح في هذه المسألة، والقول بأن هذه الآية منسوخة دعوى لا برهان عليها. 
 : الترجيح 

، والله أعلم  أقوال أهل العلم، وأدلتهم ظهر أن القول الأقرب إلى الصواب، والأرجح من خلال النظر في 
يتزوج على نسائه التسع   له أن لم يكن يحلّ    صلى الله عليه وسلمقول من قال من أهل العلم أن النبي    هو

لى ذلك صريحة بينة؛  فاخترن الله ورسوله؛ لأنّ الآية الدالة ع   ،اللاتي أمره الله عز وجل أن يخيرهّن، فخيرهّن 
بإسناد صحيح ثابت أنه تزوج بعد نزول الآية، ولم يأت نص    صلى الله عليه وسلمولهذا لم يأت عن النبي  

واستنباط، وقول عائشة رضي الله عنها    ، صريح صحيح يدل على أن هذه الآية منسوخة؛ إلا مجرد اجتهاد
، إلا  ا وإن كان إسناده صحيح  ، النساء، فهذا الأثرما مات حتى أحلّ الله له    صلى الله عليه وسلمأن النبي 

نصا في النسخ، فالظاهر أنّها قالته رضي الله عنها    صلى الله عليه وسلم، ولا  أنه ليس صريحا بالرفع إلى النبي 
 .(98) منها على سبيل الاجتهاد    –

 المبحث الخامس: حكم الطلاق قبل النكاح. 
قال: إن تزوجت فلانة لامرأة بعينها    رجلا   الطلاق قبل النكاح؟ فلو أن هل يقع    المسألة:  تصّور   أولا:  

فهي طالق، أو قال: إن تزوجت امرأة من بلد كذا، أو قبيلة كذا أو في مدة كذا، فهي طالق، أو قال: كل  
أن    ، أنكحها فهي طالق  امرأة  أم  بواحدة منهن؟  إذا عقد  الطلاق واقع لازم في كل هذه الحالات،  فهل 

 باطل ليس بشيء في كل ما تقدم مطلقا؟ً الطلاق  
 أم أنه إن خصّ امرأة أو قبيلة ونحوها وقع الطلاق إذا نكح منها، وإذا عم كل امرأة لم يقع؟  
 في هذه المسألة:  - رضي الله عنه  –: فقه على بن الحسين  نياثا

نه "لا طلاق  عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح"، وفي لفظ آخر ع 
 .(99) قبل نكاح"

 : أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم: لثاثا
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 اختلف أهل العلم في حكم الطلاق قبل النكاح، على ثلاثة أقوال مشهورة.
  لا يتعلق الطلاق بالأجنبية مطلقا، ولا يصح الطلاق قبل النكاح على أي حال سواءً   القول الأول:

كل امرأة. كل ذلك لغو وباطل، وله أن ينكح أي امرأة قال    عم  بعينها ونحوها، أمة بعينها أو قبيلة  أمر اخصّ  
 لها ذلك، ولا يلحقها شيء. 

والتابعين، وممن بعدهم من الأئمة    صلى الله عليه وسلم،  قال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي
(100) . 

الله بن عباس     ذلك عن عبد ، وصحّ (101) فقد روى هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه   
الله رضي الله عنه    ، وجابر بن عبد(103) وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها  ،(102)   - رضي الله عنهما  –

(104) . 
" لا  :  . وقال سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء ابن أبي رباح (105) وهذا قول الحسن البصري

 .  (106) طلاق قبل نكاح "
 .(109) والقاضي شريح  (108) ، وعروة بن الزبير(107) وهو قول طاوس بن كيسان 

 (110) وقال محمد بن كعب القرظي، ونافع بن جبير بن مطعم: " لا طلاق إلا بعد نكاح" 
 . (111) وهو قول غير واحد من فقهاء التابعين 

وإسحاق    (113) ومذهب الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه    (112) وهذا مذهب الإمام الشافعي وأصحابه  
 . (115) . وبه قال أبو ثور، ومحمد بن جرير الطبري(114)

الظاهر  أهل  من  أصحابهما  وجميع  حزم  وابن  داود  مذهب  أهل    (116) وهو  جمهور  ذهب  وإليه 
 . (117)الحديث

إن خصّ بالطلاق امرأة بعينها، أو قبيلة، أو بلدة بعينها، أو مدة معينة قريبة يبلغ عمره    القول الثاني: 
 أكثر منها وقع الطلاق حين ينكحها. 

 وإن عمّ، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لم يلزم، وهو باطل، ليس بشيء. 
، وبه  (119) ، وهو قول الشعبي وإبراهيم النخعي(118) الله بن مسعود رضي الله عنه    قال بهذا القول: عبد 

 .(120) قال ربيعة، والحكم بن عتيبة الكوفي 
، وهو مذهب الإمام مالك  (123) قال سفيان الثوري    . وبه (122)الليث بن سعدو ،  (121) وهو قول الأوزعي 

 . (124) بن أنس وجميع أصحابه 
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كاح لازم سواء عم كل امرأة أو خص، فمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي  الطلاق قبل النالقول الثالث:  
طالق، أوقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أومن قبيلة كذا أو من موضع كذا فهي طالق، كل ذلك طلاق  

 ولازم إذا تزوج واحدة ممن عم أو خص.   ،واقع
 من أهل العلم من التابعين وغيرهم.   قال بهذا القول جماعة

محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، عن رجل    بن . وسئل القاسم  (125) الزهري، ومكحول الشامي  نهم م
، ومذهب  (127) ، وهو قول عمر بن عبد العزيز  (126) قال: " يوم أتزوج فلانه فهي طالق، قالا: " هي كما قال"

 .(128) أبي حنيفة وأصحابه
 الخلاف هو:   رابعا: سبب

 ا سيأتي بيانه في الأدلة إن شاء الله. بعض الأحاديث كم  ثبوت في الخلاف  -1
الطلاق   -2 الملك متقدما عليه بالزمان على  الطلاق وجود  أم ليس ذلك من    ، هل من شرط وقوع 
 ؟(129) شرطه 

 : والترجيح أقوال أهل العلم  خامسا: أدلة 
 بأن الطلاق قبل النكاح لا يقع بأي حال.   هم القائلونو  أدلة القول الأول: 

نَّ ﴿ــقوله تعالى:  1 وهخ ن تَمَسُّ
َ
نَّ مِن قَبألِ أ وهخ تخمخ مِنََٰتِ ثخمَّ طَلَّقأ ؤأ أمخ تخمخ ٱل ِينَ ءَامَنخوآ  إذَِا نكََحأ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ يَ

ة   مأ عَلَيأهِنَّ مِنأ عِدَّ َۖ  فَمَا لَكخ ونَهَا تَدُّ اح  تَعأ نَّ سََ وهخ نَّ وَسَ حِخ  .[49]الأحزاب:﴾٤٩ ا جََِيل  فَمَت عِخوهخ
ووجه الاحتجاج بهذه الآية أن الله لم يجعل الطلاق إلا بعد النكاح، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه  

 ( 130) عند هذه الآية: " جعل الله الطلاق بعد النكاح"
هذه   تلا  أنه   " عنه:  الله  رضي  عنه  آخر  لفظ  يكون  وفي  حتى  الطلاق  يكون  فلا   " قال  ثم  الآية، 

 .(131) النكاح"
 ومن السنة: استدلوا بأحاديث أصحها:  -2

قال: " لا    الله صلى الله عليه وسلمأن رسول    –_ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه  
 . (132) طلاق إلا بعد النكاح، ولا عتق إلا بعد ملك "

 . (133) وفي لفظ آخر" لا طلاق إلا فيما تملك" 
 ووجه الاستدلال بهذا الحديث لهذا القول واضح صريح. 

وحمل الآخرون هذا الحديث على أن المراد به لا طلاق قبل النكاح منجزا، أي أن الطلاق لا يقع   
 .(134) الآن
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ما هو جوابهم عن لفظة  ثم    بلا مسوغ،  نه تعسف ظاهر، وإخراج للنصوص عن ظواهرهابأ  ليهوالجواب ع
 ؟ " لا طلاق فيما لا تملك"

بالتفريق بين العموم والخصوص، فيقع الطلاق إذا خصّ، ولا يقع إذا    هم القائلون و   أدلة القول الثاني: 
 عمّ:  

استدلوا بالاستحسان المبني على المصلحة؛ لأنه إذا عمّ كل امرأة ينكحها فهي طالق، وقالوا: فإذا    -1
ميم لم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال، فكان ذلك غاية في العنت والحرج، وأما إذا خصص  أوجبنا عليه التع

 .(135)  العظيم يسُتهان بهذا الأمر  ؛ كي لا فليس الأمر كذلك، فألزمناه الطلاق
كما هو مقرر في كتب    ،والجواب على هذا الاستدلال بأن الاستحسان مختلف في حجيته، من أصله 

 من أن يعارض به النصوص.   فضلا (136) الأصول 
  بوقوع الطلاق قبل النكاح على كل امرأة إذا طلقها قبل أن يتزوجها   هم القائلون و   أدلة القول الثالث: 

 جميع النساء في ذلك سواء. 
 . (137) بالقياس على النذر، والوصية، واليمين  استدلوا -

الفارق  القياس قياس مع  ، فهو فاسد الاعتبار، وقياس في  وقد أجيب على استدلالهم هذا، بأن هذا 
 . (138) معارضة النص، فلا عبرة به. مع أن القياس من أصله ليس متفقا على حجته 

 الترجيح: 
والله أعلم  من خلال النظر في أقوال أهل العلم، وأدلتهم، تبين أن القول الأرجح والأقرب إلى الصواب  

قول من قال من أهل العلم، بأن الطلاق قبل النكاح لا يقع مطلقا؛ لأن من عقد على امرأة عقدا   هو
برهان، ولم يأت الذين قالوا  صحيحا فقد ثبت في شرع الله أنها امرأته، وحليلته، ولا ينقض هذا الأصل إلا ب

 بلزوم الطلاق قبل النكاح ببرهان. إلا مجرد أقيسة واستحسان. 
 : الخاتمة 

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله أولا، وآخرا، كما منّ علينا بإنجاز هذا البحث. 
 ، وهي: وقد خلص الباحث بحمد الله إلى بعض النتائج 

اشتراط الولي ـ كالأب ـ لنفسه مالا، زائدا على    جواز وصحة  ـرضي الله عنه ـيرى علي بن الحسين ــ   .1
 المهر المستحق للمرأة، وهو قول أحمد بن حنبل، ومذهب الهادوية. 

مذهب علي بن الحسين ــ رضي الله عنه ـ وجوب المهر للمرأة كاملا، ووجوب العدة عليها، إذا خلا   .2
من الصحابة والتابعين، وممن   قه على ذلك أكثر أهل العلمبها زوجها خلوة صحيحة، ثم طلقها، وواف

 بعدهم من الأئمة. 



  
 

  م(2024يناير/فبراير ) ن وعبالأرو الواحدالسنة الحادية عشر: العدد   306

 رضي الله عنه في الأنكحة -زين العابدين  -فقه علي بن الحسين  أ. محمد علي محمد صالح حسين

 محكَّمة(-دورية –مجلة القلم )علميَّة 
 

كان علي بن الحسين ــ رضي الله عنه ـ يقول: بأنه لا يجوز للرجل أن يجمع تحت عصمته أكثر من   .3
 من الصحابة، والتابعين، وممن بعدهم من الأئمة.   على ذلك عامة أهل العلم أربع نسوة، وأجمع 

سين ــ رضي الله عنه ـ يرى أنه كان جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على  كان علي بن الح .4
نسائه الاتي كن جميعا تحت عصمته، ولكنه ترك ذلك من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم، ووافقه  

 من الصحابة، والتابعين، وممن بعدهم من الأئمة.  على ذلك أكثر أهل العلم
ضي الله عنه ـ بأنه لا طلاق قبل النكاح، وأنه غير صحيح، وغير واقع،  مذهب علي بن الحسين ــ ر  .5

 من الصحابة، والتابعين، وممن بعدهم من الأئمة.  ووافقه على ذلك أكثر أهل العلم 
 التوصيات والمقترحات: 

ها خارجا عن  اؤ الأموال التي تتحصل عليها الزوجة، وكذا أولي  من المسائل التي تحتاج إلى بحث حكم_ 
 هر، والمسائل المعاصرة التي توسع فيها الأولياء بحثا جيدا نافعا.  الم

 هوامش البحث: 
 

. جور   شهادة  على  يشهد  لا:  باب  الشهادات،  كتاب  ،(2651)رقم  منها  مواضع  في  صحيحه  في  البخاري  أخرجه  (1)
  الذين  ثم   عنهم،  الله   رضي  الصحابة  فضل  باب   في  كما  الصحابة،  فضائل  كتاب  ،(2535رقم)  له  واللفظ  مسلم  وأخرجه
 عنه.  تعالى الله رضي حصين بن عمران  حديث من كلاهما  ،.يلزمهم.

 فندمه   بابن  الشهير  البيهقي  الحسن  لأبي  والأعقاب  والألقاب  الأنساب  ولباب،  386/  4  للذهبي  النبلاء  أعلام  سير  ينُظر:  (2)
1/43  . 
/ 3  الأثير  لابن  التاريخ  في  ، والكامل5/163  سعد  لابن  الكبرى  والطبقات،  346/  4  للصفدي  بالوفيات  الوافي  ينُظر:  (3)

 .237/ 6 للذهبي الإسلام وتاريخ، 160
 . 20/383 للمزي الكمال تهذيب ينُظر (4)
 . 479/ 12 القرشي كثير  لابن والنهاية والبداية ،305/ 7 حجر لابن التهذيب تهذيب ينُظر: (5)
 .305/ 7 حجر لابن التهذيب وتهذيب ،386/ 25 للمزي الكمال تهذيب ينُظر: (6)
 .477/ 41 عساكر لابن دمشق وتاريخ ،6/236 للذهبي الإسلام تاريخ ينُظر: (7)
 . 485/ 12 القرشي كثير  لابن والنهاية البداية ينُظر:  (8)
   .230/ 20 للصفدي بالوفيات الوافي ينُظر: (9)
 على  الإشراف  كتابه  وفي،  8/351  والاختلاف  والإجماع  السنن  في  الأوسط  كتابه  في  المنذر  ابن  معلقاّ   هكذا  ذكره(  10)

  السنن  معالم  في  الخطابي  منهم  العلم  أهل  من  واحد  غير  الحسن  بن  علي  عن  الأثر  هذا  نقل  وهكذا،  5/44  العلماء  مذاهب
 .9/218 الباري فتح في حجر ابن والحافظ، 6/492 المغني في قدامة وابن، 3/216
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  لنفسه  ويشترط ابنته يزوج الرجل في باب النكاح، كتاب(،  16466) رقم ، 3/500 المصنف في شيبة أبي ابن أخرجه( 11)

   المهر. سوى  آلف عشر  زوجها على فاشترط ابنته، زوج مسروقا أن  إسحاق أبي عن شريك، حدثنا الله: رحمه فقال شيئاً،
(، 2787)  التهذيب  تقريب  في  كما  الحفظ،  سيء  القاضي  النخعي  الله   عبد  ابن  هو  ؛فشريك  ضعف  فيه  وإسناده  الباحث:  قال 

 الهمدان. السبيعي هو إسحاق وأبو وغيره
 الرجل  على  يشترط ما  باب  النكاح،  كتاب(،  10738)  رقم،  6/257  المصنف  في  الصنعان،  الرزاق  عبد  عنه  أخرجه(  12)

 كذا وكذا،   الزواج  على  لنفسه  وشرط  امرأة،  زوّج   ولى  عن  عكرمة  سُئل  قال:  أيوب  عن  معمر،  عن  الله:  رحمه  قال  الحباء،  من
  السختيان،   هو  وأيوب  الصحيحين،  رجال  ثقات  كلهم  فرجاله   صحيح؛  إسناده  الباحث:  قال  به".  يفعل  لمن  هو"    عكرمة:  فقال
  عن   علية،  ابن  حدثنا:  فقال(،  16464)  رقم،  3/500  المصنف  في  شيبة  أبي  ابن  أخرجه  فقد  علية،  ابن  معمر  تابع  وقد

إن   : ومعناه أي. الصحة من غاية في كذلك  وإسناده الباحث: قال. له فهو ينكح الذي هو كان   إن  قال: عكرمة عن أيوب،
 .كان الولي هو الذي عقد للزوج، فما شرط فهو له

 .2/235 نجيم لابن الفائق والنهر، 2/329 برتي البا الرومي لابن الهداية، شرح العناية: ينُظر( 13)
الصداق،    جميع  لنفسه  الأب  يشترط  أن   أجازوا  أحمد  بل إن أصحاب الإمام،  225،  224/  7  قدامة،  لابن  المغني  ينُظر:(  14)

 .6/203 مفلح لابن المبدع كذلك:  وينظر. السابق المصدر ابن قدامة فيذكره 
 . 5/44 المنذر لابن الإشراف ينُظر:( 15)
ابن   أخبرن  قال:  جريج  ابن  عن  الله:  رحمه  فقال(،  10747)  رقمه،  6/28  المصنف  في  الصنعان  الرزاق  عبد  أخرجه(  16)

 الباحث:   قال".  تكلمت  إن   به  أحق  وهي  صداقها،  من  فهي  لهم،  الصداق  في  كرامة  من  اشترطوا  ما"  يقول:  كان   أباه  أن   طاوس
  التهذيب  تقريب  في  كما  الجماعة،  رجال  من  عابد،  فاضل  ثقة،  الله   عبد  هو   طاوس  وابن  الصحيح،  شرط   على  صحيح  وإسناده

  مرارا. تقدم وقد وغيره(، 3397)
  قال:   به  عطاء  عن   جريج،  ابن  عن   الله:  رحمه  فقال(،  10742)  رقم،  6/256  السابق  المصدر  في  الرزق  عبد  أخرجه(  17)

: فقال(، 16468) رقم، 500/ 3 المصنف في  شيبة، أبي ابن وأخرجه .جمح بني من امرأة هي العزيز عبد بن عمر به وقضى
  فيه".  تكلمت إن  به أحق فهي أبيها، أو لأخيها اشترط ما" قال: عطاء عن جريج، ابن عن مخلد، بن الضحاك عن

 الصحيح. رجال ثقات كلهما  فرجالهما صحيحين؛ الإسنادين وكلا الباحث: قال  
،  3/754  الموطأ  في  مالك  وأخرجه  السابق،  التعليق  في  كما  معلقا(،  10742)  رقم  السابق،  المصدر  في  الرزق  عبد  أخرجه(  18)

  عمر إلى إسناده الباحث: قال عماله. ببعض  إلى خلافته في بذلك كتب  أنه العزيز عبد بن عمر  عن بلغه أنه(، 1924) رقم
(، 16463رقم )3/500 المصنف في شيبة  أبي ابن أخرجه فقد آخر،   طريق من عنه  ثابت الأثر  لكن منقطع، العزيز عبد بن

 بألفين  للمرأة  العزيز  عبد  بن  عمر  فقضى  دينار،  ألف  على  ابنته  زوج  رجلا  أن  الأوزعي  عن  يونس،  بن  عيسى  حدثنا  فقال:
  مأمون،   ثقة،  السبيعي  إسحاق  أبي  ابن   هو  يونس   بن  وعيسى  ثقات،  فرجاله  صحيح؛  وإسناده  الباحث:  قال   ".الأب  دون
 (.5341) التهذيب تقريب في كما

  سمعت   قال:  أيوب،  عن  عليه،  ابن  حدثنا  الله:  رحمه  فقال(،  16467)  رقم ،  3/500  المصنف  في  شيبة  أبي  ابن  أخرجه(  19)
 . الثقة المشهور البصري السختيان هو وأيوب صحيح، إسناده الباحث: قال. فرجها" به استحل ما للمرأة"  يقول: الزهري

 .5/44 العلماء مذاهب على الإشراف في المنذر ابن عنهما ذكره( 20)
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 عن  مثنى،  عن  الثقفي  حدثنا:  الله  رحمه  فقال:(،  16465)  رقم،  3/500  المصنف  في  شيبة  أبي  ابن  عنهما  أخرجه(  21)

أو عدة لأهلها، كان قبل عصمة النكاح فهو لها،  صداق على أنكحت امرأة أيُا" قالا: وسعيد عروة، عن شعيب، بن عمرو
النكاح من حباء لأهلها، فهو لهم  اليمان  الصباح  ابن  هو  فمثنى  ضعيف،  وإسناده  الباحث:  قال  ."وما كان بعد عصمة 

 .  27/207 الكمال تهذيب في كما  الأئمة، من واحد غير ضعّفه الأبناوي
 .5/457 الاستذكار في  الأندلسي البر عبد ابن عنه أخرجه( 22)
 كل  المرأة  وتستحق"  الأزهار:  متن  في   قال،  1/371  للشوكان  الجرار   السيل  في  شرحه  مع   للمهدي  الأزهار   متن  ينُظر:  (23)

وأما   ومعناه أن ما كان بعد العقد فهو لها أو لغيرها من الأولياء حسب الشرط،  .لها"  بعده  أو  لو لغيرها،و   العقد  في  ذكر  ما
 .السيل الجرار :وينظر.قبل العقد فهو كله لها

لها مهر المثل إذا اشترط الولي هذا : "وقال الشافعي:  ، قال5/44لابن المنذر  العلماء    الإشراف على مذاهب:  ينظر(  24)
، وسراج الدين ابن الملقن في التوضيح 3/216الشافعي الخطابي الشافعي في معالم السنن  ونقل هذا المذهب عن  ".الشرط

الصحيح   الجامع  ابن حجر 17/116لشرح  فتحالعسقلان    ، والحافظ  البخاري    في  قال 218  /9الباري شرح صحيح   ،
 .لمثل، وإن وقع خارجا عنه لم يجبفي نفس العقد، وجب المهر للمرأة مهر ا يعني شرط الولي إن وقع: "قال الشافعي: الحافظ

 .7/225 قدامة لابن المغني ينُظر:( 25)
 .  7/225 السابق المصدر ينُظر:( 26)
  : الله فقال رحمه ذهب،  من نواة على التزويج باب النكاح كتاب(،  5483) رقم،  5/518 الكبرى في النسائي أخرجه( 27)

 تميم، بن  محمد   بن  عبدالله   وأخبرن  ح،  شعيب،  بن  عمرو  حدثني  جريج،  ابن  عن  حجاج،  حدثنا  قال  العلاء،  بن  هلال   أخبرنا
  به.  النبي عن   عمرو بن عبدالله عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن جريج، ابن قال يقول: حجاجا، سمعتُ  قال:

 رواه  إنما  جريج  ابن  عن  رواه  من  غالب  فإن   محفوظا،   ناه  بالتحديث  جريج  ابن  تصريح  كان   إن   حسن  واسناده:  الباحث  قال 
 كما  جريج،  ابن  في  الناس  أثبت  .ثبت  ثقة  الأعور  المصيصي  محمد  ابن  هو  وحجاج  مدلس  جريج  وابن  التحديث،  لفظ  بغير

لابن رجب  علل   شرح  في   التهذيب  تقريب  في  كما  صدوق،  مولاهم،  الباهلي  هو  العلاء  بن  وهلال ــ.  353ص   الترمذي 
 (.3580)  السابق المصدر في كما  ثقة،  المصيص  هو  تميم بن محمد بن وعبدالله(، 7346)
  حدثنا   رحمه الله:  فقال  بالتحديث،  التصريح  وفيه (،  4471)  رقم،  11/324  الآثار   مشكل  شرح   في  الطحاوي  كذلك  وأخرجه 

  عبدالله  عن  أبيه،  عن  شعيب،  بن  عمرو  حدثني  جريج  ابن  عن  محمد،  بن  حجاج  حدثنا  مروان،  بن  عبدالملك  الرقي  بشير  أبو
 ولم  داود،  أبو  منهم  جمع  عنه  روى   الرقي   الأهوازي  هو  مروان  بن  عبدالملكو   الباحث:  به. قال  النبي  عن  العاص  بن  عمرو  بن

وأخرجه أبو    فهو مجهول حال، لكن متابعته مقبولة لرواية هلال بن العلاء  ،،12/415  الكمال  تهذيب  في  كما  يوثقه معتبر،
كلهم من طرق شتى   (،16709) رقم، 11/313 مسنده في أحمد(، و 1955) رقم  ماجة نواب (2129) داود في السنن رقم

  حدثنا   معمر،  بن  محمد  حديث  من(،  2129)  رقم  داود  أبو  أخرجه  .عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، كلهم بالعنعنة
وقال    أبو  حدثنا  كريب  أبو  حدثنا  :  (، 1955)  ماجه  ابن  وقال  البرسان،  بكر   بن  محمد المسند  الإمامخالد،  في   أحمد 

لكن يشهد له لبعض معناه  .به بالعنعنة  شعيب بن عمرو عن قال: جريج ابن عن كل هؤلاء  عبدالرزاق، حدثنا :(16709)
 أخرجه  (الفروج  به  استحللتم  ما  به  يوفى  أن   الشروط  أحق  إن)      النبي  عن  عامر  بن  عقبة  حديث  فيما يتعلق بشرط المرأة

 (.1418) رقم ومسلم(، 2721) البخاري
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   5/458 البر عبد لابن الاستذكار ينُظر:( 28)
 رقم   الله  رحمه  ومسلم  لا تحل،  البيع  في  شروطا  اشترط  إذا  باب  البيوع،  كتاب(،  2168)  رقم  الله  رحمه  البخاري  أخرجه(  29)
  الله  رضي  عائشة  المؤمنين  أم  عن  أبيه،  عن  عروة،   بن  هشام  حديث  من  كلاهما  أعتق لمن  الولاء  باب  العتق،  كتاب(،  1504)

 .   النبي عن عنها
 أبيه  عن   الحسين،  بن  علي   بن   محمد  بن جعفر  عن  عيينة،  ابن  عن  معلقا،،  334/ 5  الاستذكار  في  البر  عبد  ابن  أخرجه(  30)

  باب  في ،  2/383  الأوسط  في  المنذر  ابن  وذكره   .نحو  عنهما  الله   رضي   الحسين  بن  علي  أبيه  عن   الحسين،  بن  علي   بن  محمد
  الأستار  عليها أرخى إذا"  الزهري: وقال الله: رحمه فقال الستور، وإرخاء بالخلوة الصداق وجوب في العلم أهل اختلاف ذكر

 على   الإشراف  كتابه  في  المنذر  ابن  نقله  وكذا  ،"الخ...  الحسين.  بن  وعلي   ، الزبير  بن  عروة  مذهب  وهذا  والعدة،  الصداق  وجب
  علي   قول : "وهو  9/79  المحلى  في   حزم  ابن  وقال  .عنهما  الله  رضي  الحسين  بن  علي   عن  المذهب  هذا،  5/56  العلماء  مذاهب

 عليه   استقر  الصحيح  العقد  بعد  بامرأته  خلا  إذا   الرجل  أن  ذلك   وجملة : "7/248  المغني  في  قدامة  ابن  وقال".  الحسين  بن
   الخ." ....والزهري. وعطاء، وعروة، الحسين، بن علي قال وبه" قال: ،"يطئها لم وإن  العدة، عليها ووجبت مهرها،

  وأرخى   الباب،  أغلق  إذا  قال:  من  باب  النكاح،   كتاب(،  16695)  رقم،  519/ 3  الصنف  في   شيبة  أبي  ابن  أخرجه(  31)
 الخلفاء  قضى يقول"سمعته  قال: أوفي بن زرارة عن عوف، عن علية، ابن حدثنا الله:  رحمه فقال الصداق، وجب فقد الستار،

 كلهم   إسناده  رجال  الباحث:  ، قال"  العدة  ووجبت  المهر،  وجب  فقد  سترا،  أرخى  أو  بابا  أغلق  من  أنه  الراشدون،  المهديون 
 توفي سنة  ساجد  وهو  مات  العابدين،  التابعين  من  ثقة  البصرة قاضي  الحرشي  العامري  هو  أوفي  بن  فزرارة  مرسل،  لكنه  ثقات،

، 9/341  الكمال  تهذيب  في  كما  منقطعة،  عنهم  فروايته  الراشدين،  الخلفاء  من  أحدا  يدرك  لم  لكنه  الجماعة،  رجال  منهـ،  93
 كما  الجماعة، رجال من ثقة، البصري العبدي الأعرابي جميلة أبي ابن هو وعوف ،110صـ العراقي زرعة لأبي التحصيل وتحفة

   خطأ. وهو)عون(،  إلى النسخ بعض  في وتصحف(، 5216) التهذيب وتقريب، 9/340 الكمال تهذيب في
 بن  عمر  عن  الأثر  لكنه  به،  عوف  حدثنا  سليمان،  بن  جعفر  عن (،  10875، )6/288  المصنف  في  الرزاق  عبد  وأخرجه 

 ومصنف   شيبة  أبي  ابن  مصنف  في  كثيرة  طرق  من  عنهما  رُوى  فقد  صحيح،  عنهما  الله   رضي   طالب  أبي  بن   وعلي  الخطاب،
 رقم،  3/519  شيبة  أبي  ابن  أخرجه  ما  منها.  عنهما  الأثر  بها  يصح  مالك،  موطأ  في  عنهما  الله  رضي  عمر  وعن  الرزاق،  عبد

بابا  أغلق إذا قال: وعليا عمر أن  الأحنف  عن  الحسن، عن قتادة، عن سعيد، عن عبدة  حدثنا الله: رحمه فقال(، 16692)
  العدة. وعليها الصداق، فلها سترا، أرخى أو
 ولم  النبي  زمن  في  أسلم  مخضرم،  ثقة  تميم  بني  سيد  البصري  التميمي  قيس  ابن  هو  فالأحنف  صحيح،  وإسناده  الباحث:  قال 

. عنه  الله  رضي   الخطاب  بن  عمر   على  وفد.  عاقلا  سخيا،  كان شجاعا.  الحلم  في  المثل   به  ويضرب  تميم،  بني  سيد  كان .  يره
 لقيه  بأنه التصريح وفيها النسائي، عند عنه  الله  رضي طالب  أبي بن علي  عن وروى الصحيحين،  في عنه وروى فصيحا، وكان 

 وحديثه   خلاف،  بلا  قيس  بن  الأحنف  من  سمع  وقد  البصري  هو   والحسن.  2/282  الكمال  تهذيب  وينظر(،  3606)  رقم
، وتدليسه عن التابعين لا  76العراقي صـ  لابن  تحفة التحصيل  في  كما  ،(7083)البخاري كتاب الفتن رقم    صحيح  في  عنه

 الناس  أثبت  من   عروبة  أبي  ابن  هو  وسعيد  وقتادة من أسند الناس عن الحسن كما في شرح علل الترمذي لابن رجب،.  يضر
 وشدة   بدنه،  في   صلاح  مع  وزيادة،  ثقة  ثقه:  أحمد  الإمام  فيه   قال  ثبت  ثقة  الكوفي  الكلابي  سليمان   ابن  ة هووعبد  قتادة،  في
ته في علوم مقدم  في  الصلاح  ابن  قاله  عروبة  أبي  بن  سعيد  في  الناس  أثبت  وهو،  18/531  الكمال  تهذيب  في  كما  فقره،  في
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  عن  قتادة،  عن  معمر،  عن:  فقال(،  10863)    رقم،  285  ،6المصنف  في  الصنعان  الرزق  عبد  وأخرجه  .429صــ  الحديث
  المسيب، عن  بن  سعيد  عن  سعيد،  بن  يحي عن  الله:  رحمه  فقال(،  1930)  رقم،  3/755  الموطأ  في  مالك  وأخرجه  به.  الحسن

  الخطاب  بن  عمر   من   سمع  قد   المسيب  بن  وسعيد  ثقات،  إسناده  ورجال  الباحث:  قال  نحوه.  عنه  الله   رضي   الخطاب  بن   عمر
  حبان  عن (،  66669)  رقم  شيبة  أبي  ابن  وأخرجه  ويحي بن سعيد هو الأنصاري،  المراسيل،  أصح  من  ومراسيله،  بالجابية  خطبته

 عنه   الله   رضي   طالب أبي  بن   علي  عن   كلهم  فيروز  بن  سعيد  البختري  أبي  عن (،  16698)  وبرقم   الله، عبد  بن  وعباد  مرثد،  بن
   نحوه.

 (2380التهذيب ) أبو البختري هو الكوفي تابعي ثقة ثبت كثير الإرسال، من رجال الجماعة، كما في تقريب :قال الباحث
 عنهما   الله   رضي   طالب  أبي  بن  وعلي   الخطاب  بن  عمر   عن  الصحيحة  بالخلوة  والعدة  المهر   وجوب  في  الأثر  أن   الخلاصة:
   أعلم. والله يصح فلا عنهما، الله رضي وعثمان  بكر أبي عن وأما صحيح،

  عن  الله عبيد عن خالد أبو حدثنا الله: رحمه فقال(، 16701) رقم ، 3/519 السابق المصدر في شيبة أبي ابن أخرجه (32)
 فرجاله   صحيح؛  وإسناده  الباحث:  قال  الصداق".  وجب  الستور  وأرُخيت  الأبواب،  أُجيفت  إذا "    قال:  عمر   ابن  عن   نافع

  أغلقه. أي: أجاف الباب ومعنى الأحمر، هو خالد  وأبو الصحيح، رجال ثقات، كلهم
 عن   سفيان،  عن  وكيع،  حدثنا  الله:  رحمه  فقال(،  166693)  رقم،  3/519  السابق  المصدر  في  شيبة  أبي  ابن  أخرجه(  33)

 الصداق   لها"  فقال:  ثابت   ابن  يعني  زيد  إلى  مروان  فأرسل  عندها،  فقال   امرأة،  تزوّج  رجلا   أن   يسار،  بن   سليمان   عن   الزناد  أبي
 السبعة   التابعين  فقهاء  أحد  ثقة تابعي كبير،  المدن،  الهلالي  هو  يسار  بن  وسليمان   صحيح،   وإسناده  الباحث:  قال  كاملًا".

  التهذيب  وتقريب  ،190صـ  للعلائي  التحصيل  جامع  في  كما  ثابت،  بن  زيد  من  سمع   وقد   الجماعة،  رجال  من  المدينة،  في
 القيلولة، من قال يقيل قيلولة، فهو قائل.  نام أي قال: ومعنى الثوري هو وسفيان (، 2619)
جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار    ابن  عن  (،15866رقم)،  285،  6  المصنف   في  الصنعان  الرزاق  عبد  وأخرجه 

  به. الزناد  أبي عن، 382/ 8 الأوسط في المنذر ابن وأخرجه صحيح. وإسناد كذلك الباحث: قال به.
 الحسن  عن  قتادة،  عن  معمر،  عن  الله:  رحمه  فقال(،  10863)  رقم،  6/285  المصنف  في  الصنعان  الرزاق  عبد  أخرجه  (34)

  الأبواب. وغُلقت الستور أرُخيت إذا يعني"، العدة  وعليه المهر، "لها قال:
 معين،  بن  يحي  قاله  صغير،  وهو  جالسه  لأنه  ضعف؛  فيها  قتادة  عن  معمر،  راوية  أن   إلا  ثقات،  إسناده  رجال  الباحث:  قال
 444 ص رجب لابن الترمذي علل بشرح الملحق في كما

 قال:  عطاء  عن  جريج،  ابن  عن  الله:  رحمه  فقال(،  10864)  رقم،  6/285  المصنف  في  الصنعان  الرزاق  عبد  أخرجه(  35)
   ."عذراء أصبحت وإن  يُسها، لم وإن  الصداق، لها وجب عليها، فغلق إليه، أهُديت إذا أنه بلغنا"

 المصدر  في  الرزاق  أخرج عبد  فقد  ،يراه  أنه  يدل على  عليه  القول وسكوته  لهذا  وذكره  عطاء،   إلى  صحيح  وإسناده  الباحث:  قال
 قال:  الصداق،  بنصف  زهير   أبي  بنت   في  الملك  عبد  قضى  لعطاء:  قلت "    قال:  جريج  ابن   عن(،  10876، )6/290  السابق

 . 5/336 البر، عبد لابن الاستذكار وينُظر الصحة. من غاية في وإسناده الباحث: قال " ذلك قضاءه الناس عاب لقد
 به قال   الزهري  عن   معمر،  عن  الله،  رحمه  فقال(،  10865)  رقم،  6/285  السابق،  المصدر  في  الرزاق  عبد  أخرجه(  36)

  صحيح جدا. وإسناده الباحث:
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(، فقال رحمه الله: " عن ابن جريج قال:  10865، رقم )6/289أخرجه عبد الرزاق الصنعان في المصدر السابق،  (  37)

أخبرن هشام بن عروة، أبيه، أنه سأل عن الرجل ينكح المرأة، فتمكث عنده السنة والأشهر، يصب منها ما دون الجماع، ثم  
 يطلقها، قبل أن يُسها، قال عروة:" لها الصداق كاملا، وعليها العدة كاملة". 

(، فقال رحمه الله: حدثنا جرير، عن مغيرة عن إبراهيم قال:  16702، رقم )3/519يبة في المصنف،  أخرجه ابن أبي ش  (38)
قال الباحث: ورجال إسناده ثقات إلا أن المغيرة   لا يحل لغيره، فقد وجب الصداق وعليها العدة"  " إذا اطلع منها على ما

سيما عن إبراهيم، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، كما   وهو ابن مقسم الضبي الكوفي، وهو ثقة متقن، إلا أنه يدلس ولا
 (.  916، وهو ثقة صحيح الكتاب، كما في تقريب التهذيب )15/512في تهذيب الكمال 

 .  5/56ينُظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر  (39)
 .  5/336، والاستذكار لابن عبد البر 8/368ينًظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر  (40)

للشيبان ط، قطر،    (41) المعروف بالمبسوط  الأصل  المهر كاملا  290،  7/144،  254/  12ينُظر:  نقل وجوب  فقد   ،
 محمد الشيبان ــ. أي  والعدة. بالخلوة الصحيحة عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، وهو قوله

يعني الحنفية ــ: "الخلوة الصحيحة   ، قال: قال أصحابنا2/328وقال أبو جعفر الطحاوي الحنفي في مختصر اختلاف العلماء   
تمنع سقوط شيء من المهر بعد الطلاق، وطأ، أو لم يطأ، إلا أن يكون أحدهما محرما أو مريضا، أو كانت حائضا أو صائمة، 

عندهم جميعاً في جميع   نصف المهر، إن طلقها بعد الخلوة قبل الدخول، وقال ابن أبي ليلى: وعليها العدةفإنما يجب في ذلك  
 .  2/291هذه الوجوه". وينُظر: بدائع الصنائع للكاسان، 

 .  5/336ينُظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لأبي عمر بن عبد البر الأندلسي  (42)
، قال رحمه الله: في الرجل يخلو بامرأته، ولم يُسها قال: ليس لها إلا نصف  2/229ن الإمام مالك  ينُظر: المدونة ع  (43)

 . 5/434الصداق، إلا أن يكون قد طال مكثه، معها يتلذذ بها، فيكون عليه الصداق كاملا"، وينظر الاستذكار لابن عبد البر  

   .2/166ينُظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي،  (44)
الباب، وأرخي الستر؟   يعني الزوج  ، قلت لأحمد: " إذا أغلق4/1595ينُظر: مسائل الإمام أحمد، وإسحاق للكوسج،    (45)

 " قال أحمد: " وجب الصداق، ووجبت العدة"، وقال إسحاق كما قال: " إلا أن تكون حائضا، أو محرمة". 
، 8/283المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،    ، ونقل232وينُظر: مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود ص  

وجوب المهر كاملا والعدة بالخلوة من غير وطأ عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قال "هو الصحيح من المذهب، وعليه 
، وينُظر: فعليها العدة"  ،: " وإن خلا بهما وهي مطاوعة9/270الأصحاب، وهو من المفردات"، وقال في المصدر السابق،  

 .  7/248المغني لابن قدامة، 
 . 5/56، والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، 4/1595ينُظر: مسائل أحمد، وإسحاق، للكوسج،  (46)
للمهدي    (47) الزخار  البحر  والعدة.  103،  3/104ينُظر:  المهر  الصحيحة عندهم توجب كمال  الخلوة  أن  ، فقد ذكر 

 . 1/369وينظر: متن الأزهار مع شرحه في السيل الجرار للشوكان، 
:  (، كتاب النكاح، باب من قال: لها نصف الصداق، فقال رحمه الله16704، رقم )520/ 3أخرجه ابن أبي شيبة،  (48)

بين  الصداق وإن جلس  " لها نصف  قال:  ابن مسعود  الشعبي، عن  فراس، عن  بن صالح، عن  حدثنا وكيع، عن حسن 
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قال الباحث: وإسناده منقطع؛ فرجاله كلهم ثقات، إلا أن الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود، قاله أبو حاتم   رجليها".

 .  164وغيره، كما في تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي صـ
ابن جريج، قال: "أخبرن ليث، عن طاوس،   (، عن 10882، رقم )6/290أخرجه عبد الرزاق الصنعان في المصنف،    (49)

 عن ابن عباس قال: " لا يجب الصداق حتى يجامعها، لها نصفه". 
إذا طلق  (، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس نحوه، وزاد"16705، رقم )31/520وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف،  

 قبل أن يدخل، فلها نصف الصداق، وإن كان قد خلا بها ".  
الكمال،   ابن أبي سليم، ضعيف ومختلط، كما في تهذيب  الباحث: وإسناده ضعيف، فليث هو  ، وتقريب  24/280قال 

 ، " اتفق العلماء على ضعفه". 2/75(، وقال النووي في تهذيب الأسماء، 5685التهذيب، )
(، فقال رحمه الله: عن معمر، عن ابن 10881، رقم )289،  6ق الصنعان في المصدر السابق،  أخرجه عبد الرزا  (50)

 طاوس، عن أبيه قال: " لها نصف الصداق" أي بالخلوة من غير مسيس. 
   .5/56قال الباحث: وإسناده صحيح على شرط الصحيح، وينُظر: الإشراف لابن المنذر، 

عن الثوري، عن إسماعيل،  رحمه الله (، فقال10886، رقم )6/289صدر السابق، أخرجه عبد الرزاق الصنعان في الم (51)
عن الشعبي، عن شريح أنه قال: في امرأة دخل بها رجل، فمكثت عنده زمنا، فلم يستطعها، فقضى لها بالنصف، وعليها 

ناس، في الشعبي، قاله الإمام العدة. قال الباحث: وإسناده صحيح، وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي ثقة ثبت أثبت ال 
، وقد أخرج نحوه ابن 375، وشرح علل الترمذي لابن رجب، صـ12/75أحمد بن حنبل وغيره، كما في تهذيب الكمال،  

، من طريق سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن شريح، نحوه، ولم 9/77حزم في المحلى،  
 يذكر العدة.  

(، فقال رحمه الله: حدثنا وكيع، عن زكريا، عن الشعبي قال: 16708، رقم )520/ 3ابن أبي شيبة في المصنف،  أخرجه    (52)
 " لها نصف الصداق" أي التي دخل بها. ولم يُسها. 

قال الباحث: وإسناده صحيح، وزكريا هو ابن أبي زائده الهمدان الوادعي الكوفي، ثقة، ومن أثبت الناس في الشعبي، ومن  
 .  372(، والملحق بشرح علل الترمذي لابن رجب، صـ2022)ال الجماعة، كما في تقريب التهذيب، رج

هو    (، عن طريق أبي عبيد قال: حدثنا معاذ1846، مسألة، )9/77أخرجه أبو محمد بن حزم الأندلسي في المحلى،    (53)
 ق الباب، ولا إرخاء الستر شيئاً.  عن عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى إغلا معاذ العنبري

قال الباحث: وإسناده صحيح، فعبد الله بن عون هو ابن أرطبان البصري، ثقة ثبت، من أثبت الناس في ابن سيرين، قاله ابن 
، والملحق  15/395ني، قال ابن مهدي: "ما كان بالعراق أحد أعلم بالسنة من ابن عون "، كما في تهذيب الكمال،  ي المد

 . 357بشرح علل الترمذي لابن رجب، صـ
، ففيها إنما يوجب المهر كاملا، والعدة مظنة الدخول بها ووطئها، لا مجرد  2/229ينظر: المدونة عن الإمام مالك،    (54)

، قال مالك: "فإن اتفقا أن لا مسيس لم  5/335في الاستذكار،    رحمه الله  عند الإمام مالك، قال ابن عبد البر  الخلوة، هذا
: فقال مالك والشافعي، وداود:  3/48توجب الخلوة مع إغلاق الباب وإرخاء الستر شيئا". وقال ابن رشد في بداية المجتهد، 

 كن المسيس". " لا يجب بإرخاء الستور إلا نصف المهر ما لم ي
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، ففيه ذكر أن الرجل إذا خلى بامرأته، ولم يطئها فإن لها نصف الصداق أو لا  5/230ينُظر: الأم للإمام الشافعي،    (55)

، والإشراف 9/401عدة عليها، ونقل هذا القول عن ابن عباس وشريح، وينُظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمران،  
 . 5/56لابن المنذر، 

 .  9/78، والمحلى بالآثار لابن حزم، 5/336نظر: الاستذكار لابن المنذر، يُ  (56)

(، ذكر أن المهر لا يجب كاملا بالخلوة من غير وطء، وكذلك  1846، مسـألة، )9/73ينُظر المحلى بالآثار لابن جزم،    (57)
 وأصحابهم.   داود الظاهرييعني  العدة لا تجب بمجرد الخلوة، ثم قال: هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي سليمان 

(، باب في المهر، فقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا 214، رقم )185أخرجه أبو داود في المراسيل ص    (58)
 به.  الليث، عن ابن أبي جعفر، عن صفوان بن سليم، عن عبد الله بن يزيد، عن محمد بن ثوبان، عن النبي

ه مرسل، فمحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هو القرشي العامري المدن، ثقة من الطبقة قال الباحث: وإسناده ضعيف؛ لأن 
مرسل أي منقطع، والحديث ضعفه ابن حزم   (، فحديثه عن النبي  6068الوسطى من التابعين، كما في تقريب التهذيب، )

 .  4/386يق لابن عبد الهادي، ، وتنقيح التحق 3/408، وينُظر: التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، 9/80في المحلى، 
 .2/292ينُظر: بدائع الصنائع للكسائي،  (59)
 .  9/80ينُظر: المحلى لابن حزم،  (60)
   .7/249، والمغني لابن قدامة المقدسي، 2/292ينُظر: المصدر السابق،  (61)

 . 3/49، وبداية المجتهد، 9/73، والمحلى بالآثار لابن حزم، 5/230ينُظر: الأم للإمام الشافعي،  (62)
 . 7/248ينظر: المغني لابن قدامة،  (63)
في كتاب النكاح، باب لا يتزوج أكثر من أربع، يقول تعالى )مثنى وثلاث ورباع   في صحيحه   رحمه الله  أخرجه البخاري،  (64)

 : "وقال على بن الحسين عليهما السلام: " مثنى أو ثلاث أو رباع". [، قال3(، ]النساء: 
، 139/  9(، وذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري،  5098قال الباحث: هكذا ذكره البخاري معلقاً يصيغه الجزم عند رقم)

 على إسناد، مع سعة اطلاعه.  ، ولم يذكر له إسناد، فإنه لم يقف له4/398عند شرحه لهذا الباب، وفي كتابه تعليق التعليق، 
، كتاب النكاح، باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء قال: ويًذكر عن علي  240/  7وكذا ذكره البيهقي رحمه الله، في السنن،  

 بن الحسين، ثم ذكر الأثر السابق، ولم يذكر إسناده.
جماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، فمنهم ابن عبد البر الأندلسي في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء  الإ  قلن  (65)

 ، 5/104، وقبله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء 5/481الأمصار 
وأيضاً، فلم يختلف في أنه   (، قال رحمه الله: " 1820، مسألة )9/5وقال أبو محمد ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلي بالآثار  

 لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام "، 
ــ، قال: "واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد 93وقال ابن حزم رحمه الله كذلك في مراتب الإجماع ص 

، قال: " واتفقوا على أنه لا يجوز لأحد 2/138ئمة العلماء  ". وقال ابن هبيرة رحمه الله في كتابة اختلاف الأبعد رسول الله  
: وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع   ،7/285أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر". وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني  

 .5/124زوجات قال: وأجمع أهل العلم على ذلك. ونقله كذلك السرخسي في المبسوط 
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فغير صحيحة   –يعني ابن إبراهيم    –، وقال رحمه الله: "أما الرواية عن القاسم  3/34المهدي في البحر الزخار    وكذا نقل الإجماع

 نكاح تسع نسوة معا غير صحيحة.  ". قال الباحث: يعني: أن الرواية التي رُويت عن القاسم في إباحة
، وكذا 2/126ابن كثير في التفسير    والحافظ،  9/13الحافظ ابن حجر في الفتح    على حرمة ذلك أيضا  الإجماع  قد نقلو 

 .355/ 1، والشوكان في السيل الجرار 1/564البغوي في تفسيره 
(، فقال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف 13849، رقم )242/ 7أخرجه البيهقي في السنن الكبرى    (66)

الصباح الزعفران، ثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا    الأصفهان، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد
قالت: كنت أصب على علي رضي   أم ولد علي رضي الله عنه حدثتها  سليمان بن القاسم، حدثتني أم زينب، أن أم سعيد

احث: ورجال إسناده  الله عنه الماء، وهو يتوضأ، فقال: "يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروسا، فذكرت الأثر عنه. قال الب
 ثقات غير أم زينب، وأم سعيد، فلا يدُري من هما.  

( ما يحل من النساء وما يحرم، فذكره معلقا، عن ابن عباس،  25أخرجه البخاري في صحيحة، كتاب النكاح، باب )  (67)
فقال عبد بن حميد    ،4/400واللفظ له، لكن قد وصله عبد بن حميد في تفسيره، كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر  

 رحمه الله: "حدثنا ابن أبي رزمة، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهم.  
قال الباحث: ورجال إسناده كلهم ثقات إلا سماك وهو ابن حرب، فهو حسن الحديث، وروايته عن عكرمة مضطربة كما في  

و عبد العزيز بن أبي رزمة اليشكرى مولاهم المروزي أبو محمد ثقة، توفي ( وغيره. وابن أبي رزمة ه2624تقريب التهذيب )
(، وإسرائيل هو ابن يونس ين أبي إسحاق السبيعي ثقة كما في تهذيب الكمال  1094المصدر السابق )  هـ، كما في206سنــ
لكن في وقف هذا الأثر على ابن عباس مما قد يحتمل له قبوله، لأن سماك كان يضطرب عن عكرمة في الرفع، فما  .2/516
(، فقال رحمه الله: أخبرنا 13848، رقم )7/241وقفه كان أقرب إلى الصواب والله أعلم. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى  أ

حدثنا أبو العباس محمد ين يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو    أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال:
عامر، عن إسرائيل به. قال الباحث: وإسناده إلى إسرائيل رجاله ثقات، وأبو عامر هو العقدي ثقة ثبت، كما في تهذيب  

 .2/512 –الكمال 
، والبحر الرائق لابن نجيم المصري 5/21العيني  ، والبناية شرح الهداية لبدر الدين  124/  5ينظر: المبسوط للسرخسي  (  68)

 . 3/233الحنفي 
 ،  2/538، والكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر القرطبي 2/222ينظر: المدونة عن الإمام مالك  (69)
مذهب   ، والبيان في166/  9، والحاوي الكبير للماوردي  8/268، ومختصر المزن  4/291ينُظر: الأم للإمام الشافعي    (70)

 ، 119، 9/118الإمام الشافعي للعمران 
 .8/131، والإيضاح للمرداوي الحنبلي 7/85ينُظر: المغني لابن قدامة المقدس  (71)
لعلي بن حزم الأندلسي    (72) الباحث: ولا يصح غير هذا القول عن 1820مسألة )  9/5ينُظر: المحلي بالآثار  (. قال 

    ،1/355ن  الظاهرية، كما في السيل الجرار للشوكا
، ونفى في البحر 8/355، ومتن الازهار مع شرحه في السيل الجرار للشوكان  3/34ينُظر: البحر الزخار للمهدي    (73)

 عدم صحة الرواية عن القاسم في خلاف هذا القول، كما تقدم نقله عند ذكر أقوال أهل العلم.
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، ومعان القرآن وإعرابه للزجّاج  2/14 القرآن للنحّاس  ، ومعان7/537ينظر: تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان    (74)
، وتفسير أبي السعود  5/17، وتفسير القرطبي  2/69، وأحكام القرآن للجصّاص  1/244، ومعان القرآن للأخفش  2/10
بي حياّن  ، والبحر المحيط في التفسير لأ1/369، وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 1/329، وتفسير النّسفي 2/142

، وتفسير  1/564، وتفسير البغوي  2/7، والمحرر الوجيز لابن عطية  2/8، والتفسير الوسيط للواحدي  3/505الأندلسي  
 . 2/126، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير 3/246 ، وتفسير الثعالبي والبيان 2/59البيضاوي 

 له عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، )فأمره النبي  منها حديث ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، و   (75)
(، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم، وعنده عشر،  1128أن يتخير منهن أربعا(، أخرجه الترمذي في سننه رقم )

نسوة، من حديث معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الباحث: والصحيح في الحديث الإرسال، 
عن البخاري أن الصحيح فيه الإرسال. ومنها: حديث الحارث بن قيس في المصدر السابق    ووصله خطأ، فقد نقل الترمذي

 "، فقال: )اختر منهن أربعا( أو قيس بن الحارث الأسدي قال: "أسلمت، وعندي ثمان نسوة، قال: فذكرت ذلك للنبي 
طرُق، عن  من    .(، كتاب الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع. 2241أخرجه أبو داود في سننه رقم ) 

 هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمرذل، عن الحارث بن قيس به. 
(، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة من طريق هشيم، عن  1952وكذا أخرجه ابن ماجة رقم ) 

يه نظر كما في تهذيب الكمال ابن أبي ليلى به، قال الباحث: وهذا الإسناد ضعيف، فحميضة بن الشمردل قال البخاري: ف
(، وهشيم مدلس، وقد عنعن، 6081، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن وهو سيء الحفظ، كما في التقريب )7/422

( إن كان محفوظاً. ومنها: حديث عروة بن مسعود الثقفي قال: 14051لكنّه قد صّرح بالحديث عند البيهقي في الكبرى )
: )أن اختر منهن أربعا(، وخلّ سائرهن " ومنها: حديث نوفل بن معاوية الرملي  ، فقال لي النبي  أسلمت، وتحتي عشر نسوة

أخرج الحديثين كليهما البيهقي في السنن    : )فارق واحدة وأمسك أربعاً(قال: أسلمت، وتحتي خمس نسوة، فقال لي النبي  
ه أكثر من أربع نسوة. ومنها: حديث نوفل بن  (، كتاب النكاح باب من يسلم وعند14056(، )14055الكبرى برقم )

لا يخلو من إرسال أو ضعف،   (. قال الباحث: وهذه الأحاديث وإن كان أغلبها44رقم )  2/16-معاوية في مسند الشافعي  
 فإنه بمجموعها قد ترتقي إلى الحجية. 

 لم.  تقدم ذكر من نقل لإجماع من أهل العلم في أول المبحث عند ذكر أقوال أهل الع (76)
عن معمر، عن الزهري قال: "أزواج    :رحمه الله  ( فقال13995، رقم )7/988أخرج عبد الرزاق الصنعان في المصنف،    (77)

خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وأم سلمة بنت أبي أمية، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت سفيان،  : النبي 
وزينب بنت أبي جحش، وسودة بنت زمعة، وصفية بنت حيي، اجتمعن عند وجويرية بنت الحارث، وميمونة بنت الحارث،  

" قال الباحث: وإسناده إلى الزهري صحيح، لكنه عن الزهري مرسل، وكذا أخرج عبد الرزاق في المصدر   .ه تسع بعد خديجة.
، وقد أمر أن  ا لنبي  أخبرنا ابن جريج، عن عطاء وعمرو قالا: " اجتمعن عند   رحمه الله  (، فقال13998السابق برقم )  

قال الباحث: وإسناده إلى عطاء وعمرو وهو ابن دينار صحيح، وهو    يضرب عليهن الحجاب، ثم ذكر نحوا مما ذكر الزهري.
  :  وهو ابن دينار  أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن أبي مليكة وعمرو  :(، قال14000عنهما مرسل، وأخرج عبد الرزاق برقم )

قال الباحث: ورجاله ثقات لكنه مرسل؛ وقد أخرجه   .تسع نسوة بعد خديجة، ومات عنهن كلهن"  اجتمع عند النبي  "
(، عن معمر، عن يحي بن أبي كثير مرسلا بنحو مرسل الزهري، وهذه المرسلات يقوي بعضها، 13997عبد الرزاق برقم )
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إلا أنه من المكثرين عنهما، ومن أثبت الناس فقد ترتقي إلى الحسن لغيره، وابن جريج وإن عنعن عن عطاء وعمرو بن دينار، 

 .  354شرح علل الترمذي لابن رجب ص فيهما كما في
حدثنا عفان، عن حماد بن سلمة، عن   الله:  (، فقال رحمه16920، رقم )15/538أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف،  (  78)

تعالى   وََٰج  لََّّ ﴿علي بن زيد، عن الحسن، في قوله  زأ
َ
أ مِنأ  بهِِنَّ  لَ  تَبَدَّ ن 

َ
أ وَلََّٓ  بَعأدخ  مِنۢ  ٱلن سَِاءٓخ  لكََ  يََلُِّ  جَبَكَ      عأ

َ
أ نَّ وَلوَأ  نخهخ سأ   حخ

بن    علي   فأخبرت   ،يعني بن زيد  قال على  ، "قال الحسن: " قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن  [ 52]الأحزاب: ﴾
 ". كان له أن يتزوج:"  الحسين، فقال

الحديث ضعفه غير واحد من    ضعيف  قال الباحث: وإسناده ضعيف، فعلي بن زيد هو ابن جدعان القرشي التيمي البصري،
 .  20/435أئمة الحديث، كما في تهذيب الكمال للمزي، 

( من سورة الأحزاب، فقال: حدثنا محمد بن 52) ، عند تفسير الآية147/ 10أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره،   (79)
"هل كان    :قلت لأبي بن كعب  المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد قال،

، وقال رضي الله عنه: " إنما أحل له ضربا من النساء، "لو مات أزواجه أن يتزوج؟ قال: "ما كان يحرم عليه ذلك  للنبي  
وََٰج  لََّّ ﴿فقال تعالى:   زأ

َ
لَ بهِِنَّ مِنأ أ ن تَبَدَّ

َ
جَبَكَ     يََلُِّ لكََ ٱلن سَِاءٓخ مِنۢ بَعأدخ وَلََّٓ أ عأ

َ
سأ وَلوَأ أ خ حخ نَّ إلََِّّ مَا مَلكََتأ يمَِينخكََۗ وَكََنَ ٱللََّّ نخهخ

ء   ِ شََأ
َٰ كخ  من طريق عبد الأعلى، وابن علية كلاهما، عن داود    ، كما أخرجه ابن جرير رحمه الله عنه[52]الأحزاب: ﴾٥٢ا  رَّقيِب    عََلَ

   .(عن داود به16916رقم ) 3/538وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  .بن أبي هند به، وألفاظهم متقاربة 
، 3/536قال الباحث: ورجال إسناده ضعيف، فزياد وهو ابن عبدالله الأنصاري مجهول، كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  

الصحابي رضي الله عنه، وهو كذلك مجهول، كما الأشعري  أبي موسى  ابن  أبي موسى هو  بن  السابق   ومحمد  المصدر  في 
ومعنى الأثر أن الله عز وجل أحل نبيه أن يتزوج على نسائه التسع اللاتي كن معه من النساء المؤمنات اللاتي هاجرن  ،7/303

معه من بنات عمه، وبنات عماته، وبنات خاله، وبنات خالاته، أن تتزوج منهن ما شاء دون ما سواهن من النساء، وهذا 
 ( ]من سورة الأحزاب[52عليه في تفسيره عنه الآية ) رحمه الله ه ابن جريرالقول هو الذي اختار 

(، كتاب التفسير، باب من سورة الأحزاب، فقال: حدثنا عبد، حدثنا روح،  3215أخرجه الترمذي، في السنن رقم )  (80)
 .كعب رضي الله عنهأبي بن   عن الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس رضي الله عنه بنحو ما ذكُر عن

 (وغيره2830قال الباحث: وإسناده ضعيف، فشهر بن حوشب كثير الأوهام والإرسال، كما في تقريب التهذيب )
(، فقال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن  3216رقم )  -السنن  –أخرجه الترمذي في المصدر السابق    (81)

قال الباحث: وإسناده صحيح على شرط الصحيح، وعطاء هو ابن أبي   .ا به عمرو، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنه
، وعمرو هو  35/320في الصحيحين وغيرهما، كما في تهذيب الكمال    –رباح سمع من عائشة رضي الله عنها، وروى عنها  

(، 16917رقم )  3/538وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف    .ابن دينار، من أثبت الناس في عطاء، وسفيان هو ابن عيينة 
(، فقال: حدثنا  24137، رقم )166/  40رحمه الله ـ: حدثنا ابن عيينة به بنفس اللفظ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده      فقال

 سفيان، حدثنا عمرو، عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها به. 
 أخبرنا:  قال  الرزاق،  عبد  حدثنا  رحمه الله:  فقال(،  25652)  رقم،  42/437  المسند  في  أحمد  الإمام  اللفظ  بهذا  أخرجه  (82)

 ما   ينكح  أن"    له:  وجل   عز   الله   أحل  حتى  وسلم   عليه  الله  صلى  النبي  مات  ما  قالت:  عائشة  أن  عطاء  وزعم   :قال  جريح  ابن
  وقول  صحيح.  وإسناده  الباحث:  قال.  ذلك  يقول  عمير  بن  عبيد  سمعت  أن  حيث  أدري   لا   قال  هذا  تأثر   عمن  قلت:  شاء"،
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  وإن  فيه،  مطعن  لا  صحيح  والإسناد إلى عطاء  .الرواية  لا   القولو   الرأي  هذا  تأثر   أي  ظاهره  هذا"  تأثر  عمن"  لعطاء:  جريح  ابن

 بن  عمرو  على  يختلفوا  لم  فإنهم  الأحزاب،  سورة  من(  52)  آية  الطبري  تفسير  في  كما  جريح،   ابن  على  اختلفوا  قد  الرواة  كان 
 عطاء  في الناس أثبت دينار بن وعمرو المتقدمة عبدالرزاق رواية جريح ابن عن  الروايات وأصح عطاء الناس أثبت وهو دينار،

 22/12 الكمال تهذيب في كما  حنبل بن أحمد الإمام قاله
قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن أبي حاتم رحمه 6/213أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، كما في تفسير الحافظ ابن كثير  (  83)

الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبدالرحمن بن عبدالملك بن شيبة حدثني عمر بن أبي بكر، حدثني المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي، 
عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عبدالله بن وهب بن زمعة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: " لم يُت النبي 

قال الباحث: وإسناده ضعيف جدا،   .له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم "  صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله 
فعمر بن أبي بكر هو العدوي الموصلي قاضي الأردن ذاهب الحديث متروك قاله أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لا  

 . 6/100بن حاتم 

 من سورة الأحزاب.( 52عند تفسير الآية )  148/ 10أخرجه ابن جرير الطبري  (84)
" لا يحل لك النساء من بعد " هولاء   :فقال رحمه الله: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة قال

الذين سمى الله إلا )بنات عمك( "، الآية، قال الباحث: إسناده حسن؛ فرجاله كلهم ثقات إلا بشر وهو ابن معاذ العقدي 
 (.702وتقريب التهذيب ) 1/401التهذيب للحافظ ابن حجر  صدوق، كما في تهذيب

حدثنا أبو معاوية، عن ابن جريح، عن    : (، فقال رحمه الله16918رقم )3/538أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف    (85)
وََٰج   عطاء،  زأ

َ
لَ بهِِنَّ مِنأ أ ن تَبَدَّ

َ
جَبَكَ  وَلََّٓ أ عأ

َ
نَّ وَلوَأ أ نخهخ سأ  .لا تبدل بهن يهوديات، ولا نصرانيات "قال:   [52]الأحزاب:حخ

   .قال الباحث: وإسناده صحيح؛ فرجاله ثقات، ومعنى ذلك أنه جائز أن ينكح من المسلمات ما شاء
عن    حدثنا وكيع، عن سفيان،  :(، فقال رحمه الله16615، رقم )3/538أخرجه: ابن أبي شيبة في المصدر السابق    (86)

دخ  يََِ لََّّ ﴿ ابن أبي نجيح، عن مجاهد   ."نساء الأمم من أهل الكتاب"قال: [52]الأحزاب: لُّ لكََ ٱلن سَِاءٓخ مِنۢ بَعأ
قال الباحث: ورجال إسناده ثقات، إلا أن ابن أبي نجيح قيل أنه لم يسمع التفسير من مجاهد، لكنه متابع، فقد تابعه ليث   

 . (16614بن أبي سليم كما في مصنف ابن أبي شيبة برقم )

هذا القول إلى   ، فقد عزا3/608، وينظر: أحكام القرآن لابن العربي  1/450ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي    (87)
   .أبي حنيفة

 ، 3/247ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل لابن عليش المالكي  (88)
 . 3/298ومواهب الجليل شرح مختصر خليل للرعيني المالكي 

، قال الماوردي رحمه الله: وذهب الشافعي الى 13/  9والحاوي الكبير للماوردي    ، 5/150ينظر: كتاب الأم للشافعي    (89)
أن تحريم النكاح على نبيه صلى الله عليه وسلم على نسائه نسخ، حين اتسعت الفتوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما 

النساء، كما قالت عائشة رضي الله عنها. قال: وقد اختل له  ف أصحابنا هل الإباحة عامة في جميع  مات حتى أحل الله 
 النساء، أم مقصورة على المسميات في الآية على وجهين: أظهرهما أن الإباحة عامة في جميع النساء. 

، ذكر أن من خصائص النبي صلى الله عليه  8/39ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي الحنبلي،    (90)
هَا ٱلنَّبُِِّ  ﴿وقوله تعالى:    وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء، يُّ

َ
َٰٓأ نَّ يَ ورهَخ جخ

خ
َٰتَِٓ ءَاتَيأتَ أ وََٰجَكَ ٱلَّ زأ

َ
لَلأنَا لكََ أ حأ

َ
ناسخا   [50]الأحزاب:   إنَِّآ أ
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كذلك الإقناع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي    :وينظر، [52]الأحزاب: ﴾ يََلُِّ لكََ ٱلن سَِاءٓخ مِنۢ بَعأدخ لََّّ ﴿لقوله تعالى: 

 ، 164/ 3المقدسي الحنبلي، 
(، كتاب النكاح، فقال رحمه الله: حدثنا عفان، عن حماد  16920رقم )  3/538أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف    (91)

وََٰ ﴿بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن   زأ
َ
لَ بهِِنَّ مِنأ أ ن تَبَدَّ

َ
قال الحسن البصري: " قصره الله على  [ 52]الأحزاب: ﴾ج  وَلََّٓ أ

اللاتي مات عنهن " التسع  ابن   .نسائه  الباحث: إسناده ضعيف؛ فرجاله إسناده كلهم ثقات، إلا علي بن زيد وهو  قال 
 .20/435جدعان القرشي التيمي، ضعيف في الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم: كما في تهذيب الكمال 

، فقد عزا هذا القول عن ابن سيرين، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، 4/220تفسير القرطبي    ينُظر:  (92)
  بغير إسناد.

حرّمت عليه   المتعلقة بالنكاح وغيره: أن النبي  ، فقد ذكر في فصل خواصه 3/13ينُظر: البحر الزخار للمهدي  (93)
 الزيادة على نسائه اللاتي خيرهّن، واخترنه، وأنه لا دليل على النسخ.  

 . 5/150ينُظر: الأم للإمام الشافعي  (94)
(، وقد تقدم ذكر إسناده عند 25652(، والإمام أحمد باللفظ الآخر في المسند رقم )3216أخرجه الترمذي رقم )  (95)

 أن إسناده صحيح.   :ذكر أقوال أهل العلم ما خلاصته 
  ـــ187ص  -ينُظر: دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب للشنقيطي  (96)
 .  3/608ينُظر: أحكام القرآن لابن العربي  (97)
 قالته على سبيل الاجتهاد.  –، فقد قال رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها 5/150ينُظر: الأم للإمام الشافعي  (98)
(، كتاب الطلاق، باب الرجل يقول: يوم أتزوج فلانه 17828، رقم )4/64أخرجه: ابن أبي شيبة عنه في المصنف    (99)

 سين أنه قال: " لا طلاق إلا بعد نكاح "الحن الحكم، عن علي بن حدثنا غندر، عن شعبة، ع :فهي طالق؛ فقال رحمه الله
قال الباحث: وإسناده صحيح على شرط مسلم؛ فرجاله كلهم ثقات رجال الجماعة والحكم هو ابن عتيبة الكوفي ثقة ثبت 

بهذا السند وغندر هو محمد بن جعفر من أثبت الناس في شعبة، وقد أخرج مسلم    ،7/114فقيه، كما في تهذيب الكمال  
(، 17828واللفظ الآخر، قد أخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصدر السابق رقم )  (،1211حديثاً في كتاب الحج رقم )

فقال رحمه الله : أخبرنا وكيع، عن معرّف بن واصل، عن حبيب بن أبي ثابت، أن علي بن الحسين قال: "لا طلاق قبل 
لا أن حبيب بن أبي ثابت، وإن كان ثقة فقيه إلا أنه كثير الارسال والتدليس، قال الباحث: ورجال إسناده ثقات إ  .نكاح"

ولم بصرحّ بالتحديث، لكنه قد توبع، كما تقدم فالأثر بهذا اللفظ صحيح لغيره، ومعرّف بن واصل هو السعدي ثقة، كما في 
(، عن  5268طلاق قبل نكاح بعد، رقم )  لا  :وذكره البخاري في صحيحة كتاب الطلاق، باب  (،6789تقريب التهذيب )

وكذا علقه الترمذي في سننه، في كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، عن علي بن    معلقا،  علي بن الحسين
( من حديث إسماعيل بن جعفر، عن  14891، رقم )7/525الحسين رضي الله عنه وأخرجه البيهقي في الكبرى من سننه  

 . إسحاق، عن علي بن الحسين قال: " إذا قال: الرجل يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فليس بشيء "إسرائيل، عن أبي 
   .لسبيعيوإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ا  –همدان اليمن  -قال الباحث: أبو إسحاق هو السبيعي الهمدان

لا يقع قبل النكاح مطلقا، قال ابن حزم في سين رضي الله عنه صحيح، وأنه يرى أن الطلاق الحالخلاصة: الأثر عن علي بن 
   .( بعد ذكر هذا القول، قال: وصحّ ذلك عن علي بن الحسين، وذكر آخرين1963، مسألة )9/467المحلى 
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(، فذكر هذا  1181ينُظر: سنن الترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح عند حديث رقم )  (100)

 ، وغيرهم. هل العلم من أصحاب النبي القول ثم قال: وهو قول أكثر أ
 (، كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح11453، رقم )6/417أخرجه: عنه عبد الرزاق الصنعان في المصنف  (101)

قال رحمه الله: عن ابن التيمي، عن مبارك، عن الحسن قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه قال: قلت: " إن تزوجت فلانة 
قال الباحث: وإسناده ضعيف جدا، والحسن هو البصري لم يسمع من علي بن أبي  .ل علي: " ليس بشيء"فهي طالق، فقا

هو ابن فضاله البصري في حديثه ضعف، وهو شديد    ومبارك  ،67_العراقي ص  طالب شيئا، كما في تحفة التحصيل لابن  
، وابن التيمي هو معتمر بن سليمان التيمي أحد الثقات الأثبات 27/190التدليس، وقد عنعن؛ كما في تهذيب الكمال  

(، فقال: عن الثوري، عن  11451رقم )6/416، وأخرجه عبد الرزاق في المصدر السابق  18/54كما في المصدر السابق  
 عن الضحاك بن مزاحم، عن النزاّل بن سبرة عن علي رضي الله عنه قال: " لا طلاق قبل النكاح "جويبر، 

(، وأخرجه 988قال الباحث: وإسناده ضعيف جدا، فجويبر هو بن سعيد الكوفي ضعيف جدا، كما في تقريب التهذيب )
ميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي (، عن طريق حسين بن عبدالله بن ض 11453عبد الرزاق في المصدر السابق رقم )

طالب رضي الله عنه به. قال الباحث: وإسناده ضعيف جدا، فحسين بن عبدالله هذا متروك قاله الإمام أحمد وغيره، كما في 
 .  2/57الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 

 (.  11448، رقم )6/415أخرجه: عبد الرزاق الصنعان في المصنف  (102)
" لا طلاق إلا من بعد النكاح، ولا  :  عباس رضي الله عنه  ابن  : أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: قالفقال رحمه الله

  .عتاقة إلا من بعد ملك" قال الباحث: وإسناده صحيح متصل في غاية من الصحة
سعيد بن جبير، عن    عن عبد الأعلى، عن   -هو سفيان   – (، عن الثوري  11449وأخرجه عبد الرزاق في المصدر السابق )

ابن عباس رضي الله عنه نحوه. قال الباحث: وإسناده حسن لذاته، وهو صحيح لغيره بما تقدم؛ فرجاله كلهم ثقات رجال 
 .(3731وهو ابن عامر الثعلبي، وهو صدوق يهم، كما في تقريب التهذيب ) ىعبد الأعل الصحيحين إلا

(، 17819(، ورقم )17417رق بأسانيد صحيحة، عن ابن عباس رقم )من عدة ط   4/93وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  
، من طريق عكرمة عنه، وفيه قال ابن عباس: "ما أبالي تزوجتها، أو وضعت يدي على هذه السارية" يعني (17833)  وبرقم

 . فالخلاصة: أن الأثر عن ابن عباس أنه لا طلاق قبل نكاح صحيح جدا أنها حلال،

(، فقال رحمه الله: أنا حماد بن خالد، عن هشام بن سعد،  17818رقم )  93/ 4يبة في المصنف  أخرجه: ابن أبي ش   (103)
قال الباحث: وإسناده حسن، فرجاله   .عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لا طلاق الا بعد نكاح"

اد بن خالد هو الخياط القرشي ثقة (، وحمّ 7294ثقات عدا هشام بن سعد وهو المدن صدوق، كما في تقريب التهذيب )
 ( 1496أمّي، كما في المصدر السابق؛ ) 

(، فقال رحمه الله: " حدثنا وكيع قال: قال حدثنا ابن أبي 17820، رقم )63/ 4أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف    (104)
قال الباحث: وإسناده صحيح، فرجاله  ذئب، عن عطاء، وعن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: " لا طلاق قبل نكاح ".

 كلهم ثقات رجال الصحيح.  
(، فقال رحمه الله: " حدثنا معتمر بن سليمان، عن  17824، رقم )4/64المصدر السابق  أخرجه ابن أبي شيبة في    (105)

 يوم أتزوجها فهي طالق". "يونس، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوّج التي يقول: 
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ا لرزاق قال الباحث: وإسناده صحيح؛ فرجاله ثقات، ويونس هو ابن عبيد، أثبت الناس في الحسن البصري وأخرجه عبد 

)لا طلاق قبل   :(، عن طرق أخرى عن الحسن البصري بلفظ11466(، )11465، رقم )6/419الصنعان في المصنف  
 نكاح(. 

(، فقال رحمه الله: عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، أنه  11461، رقم )6/418أخرجه: عبد الرزاق في المصنف    (106)
 . بي رباح فكلهم قالوا: " لا طلاق قبل النكاح"سأل سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أ

قال الباحث: وإسناده صحيح، فرجاله ثقات، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري ثقه متقن من رجال الجماعة، كما في تقريب  
 (، وغيره. 4154التهذيب )

(، 11462(، )11459وقد أخرجه عبد الرزاق الصنعان من عدة طرق صحيحة عن سعيد بن المسيب، كما في رقم ) 
  .، من طرق صحيحة عنه، ورواه كذلك64/ 40(، وكذا ما رواه عنه أبوبكر بن أبي شيبة في المصنف 11463)
 عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن طرق أخرى صحيحة عن سعيد بن جبير، وعطاء، بن أبي رباح. 

عن معمر، عن ابن طاوس، عن    :حمه الله( فقال ر 11452، رقم )6/415أخرجه عبد الرزاق في المصدر السابق،    (107)
 . أبيه، قال: " لا طلاق قبل النكاح"

 قال الباحث: وإسناده صحيح على شرط الصحيح، وابن طاوس هو عبد الله ثقة من رجال الجماعة. 

جريج، عن معمر، عن    عن ابن  :(، فقال رحمه الله11464، رقم )6/419أخرجه عبد الرزاق في المصدر السابق،    (108)
 كح، فقوله باطل ".  ين" فمن طلق مالم  :هشام بن عروة، عن أبيه، قال: " لا طلاق قبل النكاح" قال ابن جريج

  .وإن كان في روايته عن هشام شيء إلا أنه مقرون بابن جريج ،قال الباحث: وإسناده صحيح، ومعمر

حدثنا   :حدثنا أبو أسامة، ووكيع، قال  :(، فقال رحمه الله17830، رقم )4/64أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف    (109)
 شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن شريح قال: " لا طلاق إلا بعد نكاح ". 

اليشكري، ثقة من أثبت  قال الباحث: وإسناده صحيح، فرجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وأبو بشر هو جعفر بن إياس  
 .  12/359(، وتهذيب الكمال، 930الناس في سعيد بن جبير، كما في تقريب التهذيب )

حدثنا جعفر بن عون، عن أسامة، عن    :(، فقال17830، رقم )4/64أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق    (110)
 .محمد بن كعب القرضي، ونافع بن جبير قال: " لا طلاق إلا بعد نكاح "

( وجعفر بن عون ثقة، كما 317قال الباحث: وإسناده حسن، فأسامة هو بن زيد الليثي صدوق، كما في تقريب التهذيب )
 .  5/73في تهذيب الكمال 

 الإشراف   في  المنذر  ابن  وذكره  زيد،  بن  جابر  عن  القول  هذا  كر  ذ  فقد(،  1181)  رقم  عند  الترمذي  سنن  ينظر:(  111)
 وإسناده إليهما   حرب،   بن  وسماك  منبه،  بن  وهب   عن (،  11469)  المصنف  في  الصنعان  عبدالرزاق  ورواه  .قتادة  عن ،  5/218

  قبل  الطلاق  يقع  لا"    بأنه  القائلين  والتابعين  الصحابة  عن  الآثار  وأما  ،6/190  الاستذكار  فيالبر    عبد  ابن  وقال  .صحيح 
 لابن  المحلى:  وينظر.  منصور"  بن  سعيد  وكتاب  شيبة،  أبي  ابن  وكتاب  عبدالرزاق،  كتاب  من  صحيحة،  ثابتة  فكلها  النكاح،

  عيينة. بن عبدالرحمن بن مهدي، وسفيان  قول وهو قال التابعين، عن الآثار هذه أكثر صحّح فقد،  466/ 9 حزم
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 معلقاً "    القول:  هذا  ذكر   (،5268)  رقم  بعد  نكاح،  قبل  طلاق  لا:  باب  الطلاق،  كتاب  في   صحيحه،  في  البخاري  وذكره

 يسار،  بن   وسليمان   عفان،  بن  عثمان   بن  وأبان   عتية،  بن  عبدالله  بن  الله  وعبيد  ،-التابعين  أحد  –  عبدالرحمن  بن  بكر  أبي  عن
 . عباس  ابن مولى وعكرمة وقاص، أبي بن سعد بن وعامر

 وأصحابه   الشافعي  عن   القول  هذا   وذكر  .الشافعي  عن   القول  هذا  ذكر   فقد(،  1181)  رقم   عند  الترمذي  سنن  ينُظر:(  112)
 فقه  في  المهذب  في  والشيرازي،  10/66  الشافعي  الإمام  مذهب  في  البيان   في  والعمران  ،10/25  الكبير  الحاوي  في  الماوردي

 . 218/ 5 المنذر لابن العلماء مذاهب على الإشراف وينظر، 3/3 الشافعي الإمام
 وهو   قال:  خصّ   أو  عمّ   يقع،  لا  النكاح  قبل  الطلاق  أن   ذكر،  117/  7  الخرقي  متن  على  الزركشي  شرح  ينُظر:(  113)

 ، 2/249 ضويان  لابن السبيل ومنار، 525/ 9 قدامة لابن المغني: وينظر أصحابه، لعامة المختار وهو أحمد، عن المشهور
 على   النكاح  قبل  يقع  لا  الطلاق  أن   إسحاق،  عن  نقل،  1999/  4  للكوسج وإسحاق  أحمد،  الإمام  مسائل  ينظر:(  114)

   حال. كل
 .6/190 النمري البر عبد لابن الأمصار فقهاء لمذاهب الجامع الاستذكار ينظر:( 115)
  تزوجت  إن  قال:  من أن "    الله  رحمه  ذكر (،  1963)  رقم  مسألة،  9/466  حزم  ابن  محمد  لأبي  بالآثار   المحلى  ينظر:  (116)

 بعيدة  أو قريبة مدة أو بلدة أو قبيلة عين سواء طالق، فهي أتزوجها امرأة كل  قال: أو ثلاث، طالق  هي أو طالق فهي فلانة،
  بن  وإسحاق  وأصحابه،  وأحمد  وأصحابه،  الشافعي   قول   وهو   قال:  طالقا  تكون  ولا  يتزوجها،  أن  وله   باطل،   ذلك   كل  قال:

 الحديث.  أهل وجمهور وأصحابه، – الظاهري داود يعني – سليمان  وأبي راهويه
 . 9/449 العسقلان حجر لابن الباري وفتح، 6/190 البر عبد لابن والاستذكار، 9/466 السابق المصدر ينظر:( 117)
  قال:  قيس  بن   محمد  عن  الثوري،  عن  الله:   رحمه  فقال(،  11470)  رقم ،  6/420  المصنف  في  الرزاق  عبد  أخرجه(  118)

 تزوجها  إن   امرأة  سمى  رجل  عن  مسعود،  ابن  سأل  أنه  الأسود،  عن  فأخبراه  النكاح،  قبل   الطلاق  عن  والشعبي،  إبراهيم،  سألت
   نفسها" إلى فاخطبها منك، بانت قد"  مسعود: ابن فقال طالق، فهي
 وثقّه   ثقه،  وهو  الشعبي،  عن  روى  الوالبي،  الأسدي  هو  قيس  بن  ومحمد  ثقات،  كلهم  فرجاله  صحيح،  وإسناده  الباحث:  قال

 وكيع،  عن(، 17844) رقم، 4/66 المصنف في شيبة أبي ابن وأخرجه،  8/61 حاتم  أبي لابن والتعديل الجرح في كما  أحمد،
 . به  الثوري سفيان  عن

  الشعبي،   عن  إسماعيل،  عن  وكيع،  حدثنا  الله:  رحمه  فقال(،  17837)  رقم،  4/65  المصنف  في  شيبة  أبي  ابن خرجهأ  (119)
 وهو النخعي  وإبراهيم  الشعبي  عن  وإسناده  الباحث:   قال   ".  وقع  وقت  إذا"    قال:  إبراهيم  عن  منصور،  عن  سفيان،  وعن)ح(  

 الناس  أثبت  من  المعتمر  ابن  هو  ومنصور  الشعبي،  في  الناس  أثبت  الأحمسي  خالد  أبي  ابن  هو  فإسماعيل  الصحة،  من  غاية  في  –
 الرزاق  عبد  أخرجه  ولهذا  بعينها  امرأة  خصّص   أي  وقّت:"    قوله  ومعنى  منصور  في  الناس  أثبت  الثوري  هو  وسفيان   إبراهيم،  في
  وقّت  إذا"    قال:  إبراهيم  عن   والأعمش،  منصور،  عن  الثوري،  عن   الله:  رحمه  فقال(،  11471)  رقم ،  6/420  المصنف  في

  والثوري  الصحة،  من  غاية  في  كذلك  صحيح   وإسناده  الباحث:  قال  ".بشيء  فليس  امرأة،  كل  عم  وإذا  جاز،  قبيلة  أو  امرأة،
  عن(،  11473) رقم الرزاق عبد قال ثم  تقدم، كما  المعتمر، ابن وهو منصور وفي الأعمش في الناس أثبت الثوري سفيان  هو

 زائدة  أبي  ابن  هو  وزكريا  صحيح،  إسناده  وهذا  الباحث:  قال  إبراهيم،  قول  مثل  الشعبي   عن  وإسماعيل،  زكريا،  عن  الثوري
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 النخعي  إبراهيم  عن   عبيد،  أبي  طريق   من ؛  468/  9  المحلي   في  حزم  ابن  أخرجه  وكذا  خالد،  أبي  ابن  هو  وإسماعيل  ثقة،  الهمدان
 . به والشعبي

 ، فقد نقل هذا القول عن ربيعة الرأي والحكم. 8/231ينُظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر،  (120)
 . 5/218ينُظر: الإشراف لابن المنذر،  (121)
، فقد نقل هذا القول عن الليث بن سعد، والحسن بن حي، ونقله ابن عبد 9/469ينُظر: المحلى بالآثار لابن حزم،    (122)

 البر في الاستذكار، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
 (.  1181ينظر سنن الترمذي رقم ) (123)
، قال رحمه الله: قال مالك في رواية يحي في الموطأ، وقال غيره في الموطأ،  6/167ينُظر: الاستذكار لابن عبد البر،    (124)

ولم يختلف عنه أصحابه فيه، إذا لم يسم الحالف بالطلاق امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحوه وعم في يُينه، فليتزوج ما شاء 
(، فقد نفاه عن  1181لة، أو أجلا يبلغ عمره أكثر منه لزمه الطلاق، وينُظر: سنن الترمذي )إن سمى امرأة أو أرضا، أو قبي

، قال: إنه مذهب مالك  6/335، والبيان والتحصيل لابن رشد كذلك،  3/103مالك، وينُظر: بداية المجتهد لابن رشد،  
 وجميع أصحابه.  

رحمه الله: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي، عن   (، فقال17850، رقم، )4/66أخرجه عنهما ابن أبي شيبة،    (125)
 .الزهري، ومكحول " في الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها، فهي طالق، أنهما يوجبان ذلك عليه"

الناس في مكحول أثبت  من  والأوزاعي  وإسناده صحيح،  الباحث:  المصنف    .قال  الرزاق في  عبد  رقم 6/421وأخرجه   ،
  قال الباحث: وهذا إسناد صحيح عال. .به ي(، عن معمر، عن الزهر 11475)
  سُئل   قال:   حنظلة،  عن  حفص،  حدثنا:   الله   رحمه  فقال(،  16842)  رقم ،  4/65  المصنف  في  شيبة  أبي  ابن  أخرجه(  126)

  حنظلة   صحيح،  وإسناده  الباحث:  قال".  قال   كما  هي"  قال:  طالق،  فهي   فلانة،  أتزوج  يوم  قال:  رجل   عن  وسالم،  القاسم،
  غياث أبن هو وحفص  الجماعة، رجال من  حجة(، 1582)التهذيب تقريب في كما  ثقة،  المكي الجمحي سفيان  أبي ابن هو

 ثقة. 
 قال:  سعيد، بن يحيى عن ،وأبو أسامة  نمير، بن عبدالله حدثنا: فقال(، 16835) رقم، 4/65 شيبة أبي ابن أخرجه( 127)
 الأنصاري. هو سعيد بن ويحيى صحيح، وإسناده الباحث: قال .عليه" جائزا يرونه العزيز  عبد بن وعمر وقاسم، سالم، كان "  

 بن  يحيى   عن  كلاهما،  هارون   بن  ويزيد  القطان،  سعيد  بن  يحي  أخبرنا  عبيد  أبي  طريق  من،  469/  9  المحلى  في  حزم  ابن  وأخرجه
  به. الأنصاري سعيد

  قبل   الطلاق  أضاف  وإذا"  الهدية:  في  قال  .5/112العيني  الدين  لبدر  البناية  شرحها  مع  للمرغينان  الهداية  ينظر:(  128)
 أدلة  ذكر  ،ثم "طالق  فهي  أتزوجها  امرأة  كل  أو  طالق  فأنت    تزوجتك،  إن :  لامرأة  يقول  أن   مثل  النكاح:  عقيب  وقع  النكاح

  البر  عبد  لابن  والاستذكار،  5/218  المنذر  لابن  العلماء  مذاهب  على  الإشراف   وينظر  .القول  هذا  على  الحنفية  أصحابهم
 واقع  النكاح  قبل الطلاق أن  وذكر، 1/348 للسغدي  الفتاوى في والنتفـــ، 453ص   للسمرقندي المسائل وعيون ، 6/188
 قطر  ط. 4/501 للشيبان بالمبسوط المعروف وينظر: الأصل.عمّ  أو خصّ  سواءا وأصحابه حنيفة أبي مذهب في
 .3/103 رشد لابن المجتهد بداية ينظر:( 129)
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  ابن  عن(،  5268)  رقم  بعد  نكاح،  قبل  طلاق  لا  باب  الطلاق،  كتاب  صحيحه،  في  عنه  الله  رحمه  البخاري  ذكر(  130)

 القول.  هذا على صحيحهفي  الله رحمه البخاري بها استدل التي هي الآية وهذه. معلقا  عنه الله رضي عباس
 حدثنا   قال:  قبيصة،  حدثنا:  الله  رحمه  فقال(،  16833)  رقم،  4/64  المصنف  في  شيبة  أبي  ابن  اللفظ  بهذا  أخرجه  (131)

 إسناده   الباحث:  قال  .به  عنه  الله   رضي  عباس  ابن  عن  جبير،  بن  سعيد  عن  خالد،  مولى  آدم  عن  أسحاق،  أبي  بن  يونس
قال    عقبة،  بن  خالد  مولى  الكوفي،  مولاهم  القرشي  سليمان   ابن  وهو  خالد،  مولى   آدم  إلا  ثقات،  كلهم  إسناده  ؛ فرجالصحيح 
  وينظر  . 2/307  الكمال  وتهذيب  ،2/268  حاتم  أبي  لابن  والتعديل  الجرح  في  كما  ،"صالح: "حاتم   أبو  وقال  ،"ثقة: "النسائي 

، 9/166  حزم  لابن   بالآثار   والمحلى ،  9/466  للماوردي   الكبير  والحاوي،  5/218  المنذر  لابن  العلماء  مذاهب  على  الإشراف
 (. 1963) مسألة

  سلمة، عن   بن  حماد  حدثناـ:    الله  رحمه  فقال(،  2379، )4/22  المسند  في  الطيالسي   أبوداود  اللفظ  بهذا  ـأخرجه(  132)
  الكبرى  في السنن  البيهقي  وأخرجه  به    النبي  عن   عمرو،  بن   عبدالله  عن   أبيه،  عن  شعيب،  بن  عمرو   عن  المعلم،  حبيب

  عن   شعيب،  بن  عمرو  فسلسلة   حسن،  وإسناده  الباحث:  الطيالسي، قال  داود  أبي  طريق   من(،  14869)  رقم ،  7/519
 (.1115) رقم التقريب في كما  صدوق، المعلم وحبيب حسنة، سلسلة العاص بن عمرو بن عبدالله جده عن أبيه،

 عبدالصمد  بن  عبدالعزيز  حدثنا:  الله  رحمه  فقال(،  17814)  رقم ،  4/63  المصنف  في  شيبة  أبي  بن  بكر   أبو  اللفظ  بهذا  وأخرجه 
 حسن،  إسناده  وهذا  الباحث:  قال  به،    النبي  عن   جده  عن  أبيه  عن  شعيب،  بن  عمرو  عن  الأحول،  عامر  عن  العميّ،

 ثقة   العمي  عبدالصمد بن وعبدالعزيز(، 3103) التهذيب تقريب في كما  صدوق، البصري الأحول الواحد عبد بن هو عامر
 .165 /18 الكمال تهذيب في كما  ثبت،

 الله:  رحمه  فقال  النكاح،  قبل  الطلاق  في  باب  الطلاق،  كتاب(،  2190)  رقم  السنة  في  داود  أبو  اللفظ  بهذا  أخرجه(  133)
    النبي عن جده، عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن هشام، حدثنا إبراهيم بن مسلم حدثنا

 الجماعة.  رجال  من   ثبت  ثقة  وكلاهما  الفراهيدي،  هو  إبراهيم  بن  ومسلم  الدستوائي،  هو  وهشام  حسن،  وإسناده  الباحث:  قال
 منيع،  بن  أحمد  حدثنا  فقال:  النكاح،  قبل  طلاق  لا  جاء  ما  باب  الطلاق،  كتاب(،  1181)  الترمذي  اللفظ  بهذا  وأخرجه

 .  النبي عن جده عن أبيه عن شعيب، بن عمرو  عن الأحول، عامر حدثنا هشيم، حدثنا
  وقال(،  114)  التهذيب،  تقريب  في  كما  حافظ،  ثقة  البغوي  هو  منيع،  بن  وأحمد  حسن،  كذلك  وإسناده  الباحث:  قال

   صحيح. حسن إنه: وقال الباب، في شيء أحسن هو: الترمذي
 .  5/412 الحنفي، العيني الدين لبدر الهداية، شرح البداية: ينُظر( 134)
  .3/103رشد لابن المجتهد بداية: ينُظر( 135)
، 1/171  للغزالي  والمستقصي،  8/95  للزركشي  الفقه  أصول  في  المحيط  والبحر،  1/503  الشافعي  للإمام  الرسالة:  ينُظر(  136)
  وأصول،  2/194  للسبكي  والنظائر  والأشباه،  6/126  للرازي،  والمحصول  ،121صـ  للشيرازي،  الفقه  أصول  في  اللمعو 

  أصول  في  والمعتمد،  1/634  المقدسي،   قدامة  لابن  أحمد،  مذهب  أصول  في  المناظر  وجنة  الناظر  وروضة،  2/200  السرخسي،
 الأندلسي  حزم  لابن  الأحكام  أصول  في  والأحكام ،  5/196  للشاطبي،  والموافقات،  2/295  البصري،  الحسن  لأبي  الفقه

   4/156 للآمدي، الأحكام أصول في والأحكام، 6/16
 . 5/412 الحنفي، للعيني الهداية شرح البناية ينُظر:( 137)
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 (. 1963) مسألة،، 9/469 حزم لابن  بالآثار المحلى ينظر:( 138)

 : قائمة المصادر والمراجع
هــ، تحقيق: قمحاوي، دار إحياء التراث 370أحكام القرآن، تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الحنفي، المتوفى   −

 ه.1405العربي ـــ بيروت، 
ه،  543بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الأشـبيلي المالكي، المتوفى سـنة  أحكام القرآن، تأليف: القاضـي أبي  −

 م.2003هـ ــ  1424، 3تحقيق: محمد بن عبد القادر، دار الكتب العلمية ــ بيروت، ط
ه، تحقيق: عبد 631الإحكام في أصــــــول الأحكام، تأليف: أبي الحســــــن علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي الآمدي،  −

 عفيفي، المكتب الإسلامي ــ بيروت ــ دمشق. الرزاق
الإحكام في أصــــــــول الأحكام، تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن ســــــــعيد بن حزم الأندلســــــــي القرطبي، المتوفى ســــــــنة  −

 ه، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الأوقاف ــــ بيروت.456
  560ســـــــنة   محمد الذهلي الشـــــــيبان عون الدين، المتوفىاختلاف الأئمة العلماء، تأليف: أبي المظفر يحي بن هبيرة بن  −

 م. 2002-هجرية 1423، 1بيروت، ط-هجرية، تحقيق: السيد يوسف، دار الكتب العلمية
 م.1991ـــ  1411، 1ه، ط771الأشباه والنظائر، تأليف عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي تاج الدين، المتوفى  −
هــــــــــــــــــــــــ، تحقيق: د/   319محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفى سنة الإشراف على مذاهب العلماء، تأليف:   −

 م.1991ــــ   هـ1425، 1صغير الأنصاري، مكتبة مكة ـــ رأس الخيمة، ط
ــــــ، تحقيق، ودراسة  189الأصل المعروف بالمبسوط، تأليف: أبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبان، المتوفى،  − ــــ هــ

 ــــ قطر. الشئون الإسلامية م، على نفقة وزارة2012ه ــــ  1433، 1لن، دار ابن حزم، بيروت، طد/ محمد بوينوكا
 ه، دار المعرفة بيروت.483أصول السرخسي، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي شمس الدين، المتوفى  −
ســى الحجاوي المقدســي الصــالح شــرف  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: تأليف: أبي النجا موســى بن أحمد بن مو  −

 _ بيروت.-هجرية، تحقيق: عبد اللطيف السبكي، دار المعرفة968سنة  الدين، المتوفى
الأم، تصــنيف أبي عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن شــافع بن عبدالمطلب بن عبد مناف المطلبي القرشــي المكي،  −

 م.1990هـ،  1410  بدون ط. –دار المعرفة، بيروت    –هـ. 204المتوفي سة
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد بن سليمان المرداوي الدمشقي علاء الدين  −

 ، بدون تاريخ.2ه، دار إحياء التراث العربي، ط885الحنبلي المتوفي سنة
هــــــــــ،  318إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفي الأوسط، من السنن والإجماع والاختلاف، تصنيف: أبي بكر محمد بن   −

 م.2009هـ ـــ1430، 1تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الفلاح، مصر، ط تعليق: أحمد بن سليمان بن أيوب
الاستذكار الجامع لفقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، تصنيف: أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري القرطبي  −

 هجرية_   1421،  1بيروت، ط-هــــــــــــــــــ، تحقيق: ســـالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية463المتوفي  
 م.2000



  
 

  م(2024يناير/فبراير ) ن وعبالأرو الواحدالسنة الحادية عشر: العدد   325

 رضي الله عنه في الأنكحة -زين العابدين  -فقه علي بن الحسين  أ. محمد علي محمد صالح حسين

 محكَّمة(-دورية –مجلة القلم )علميَّة 
 

 
البحر الرائق شــــــــــــــرح كنز الـدقـائق تأليف: زين الـدين بن إبراهيم بن محمـد المعروف بابن نجيم المصــــــــــــــري الحنفي، المتوفي  −

ــ وفي أخره تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسن الطوري الحنفي  970 ــ، مع حاشية ابن عابدين،  1138المتوفي بعدهــــ هــــ
 ، بدون تاريخ.2وكنز الدقائق للنسفي، دار الكتاب الإسلامي، ط

هــــــــــــ، دار الحكمة  840البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، تأليف: أحمد بن يحي بن المرتضى، المتوفى سنة  −
 م.1947هـــــ  1366،  1اليمانية ــــــ ط

في التفســــــــير، تأليف أبي حيان يوســــــــف بن علي بن يوســــــــف الجيان الأندلســــــــي الغرناطي، المتوفى ســــــــنة  البحر المحيط −
 .1420هـ، تحقيق: صدقي محمد، دار الفكر ـــ بيروت، ط،  745

البحر المحيط في أصــــول الفقه، تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر، بدر الدين الزركشــــي الشــــافعي، المتوفى  −
 هجرية.1994-هجرية   1414، 1هجرية، دار الكتبي، ط  794سنة 

هــــــــــ،  587بدائع الصانع في ترتيب الشرائع تأليف: أبي بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاسان الحنفي المتوفي،  −
 م.1986ه ـــ  1406، 2بيروت، ط –دار الكتب العليمة 

بن أحمد بن رشـد القرطبي الشـهير بابن رشـد الحفيد، المتوفي سـنة بداية المجتهد ونهاية المقتصـد، تأليف: أبي الوليد محمد  −
 .2004هـ 1425القاهرة، بدون طبعة،  -هــ، دار الحديث595

هجرية، تحقيق: عبدالله  774البداية والنهاية، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي البصـري الدمشـقي، توفي سـنة −
 م. 1998-هجرية  1418 ،،1بن عبدالمحسن التركي، دار هجر، ط

ــافعي المتوفى في  − ــالم العمران اليمني الشـــ ــافعي تأليف: أبي الحســـــين يحيى بن أبي الخير بن ســـ البيان في مذهب الإمام الشـــ
 م.2000ه، 1421، 1جدة، ط –هـــ، تحقيق: قاسم أحمد النوري، دار المنهاج 558سنة 

  520ليد محمد بن أحمد بن رشــــد القرطبي، المتوفى ســــنة البيان والتحصــــيل، والشــــرح والتوجيه والتعليل، تأليف: أبي الو  −
 م.1988-هجرية1408بيروت، -محمد حجي، وآخرون، دار الغرب الإسلامي هجرية، تحقيق: د/

تاريخ الإســــــــــــلام ووفيات مشــــــــــــاهير الإعلام، تأليف: شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفي  −
 م.2003، 1وّاد، دار الغرب الإسلامي، طهجريةـ، تحقيق: د/بشار ع748

هـــــــــــــــ، تحقيق: عمرو  571تاريخ دمشق، تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، المتوفي  −
 م.1995 -هجرية  1415بيروت،   -بن غرامة العمروي، دار الفكر

راقي الكردي المصـــــري، ولي الدين ابن العراقي، تحفة التحصـــــيل، تأليف: أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحســـــين الع −
 هــ، تحقيق: عبد الله نوارة، مكتبة الرشد ـــ الرياض.826

ـــــــــ، تحقيق: سعيد 852تغليق التعليق، تأليف: تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان، المتوفى سنة  − ـــــــ هـــــ
 .1405  ،1ــ بيروت ــ عمّان، ط القزقي، المكتب الإسلامي، دار عمار

تفســــــــير الطبري )جامع البيان في تأويل القرآن(، تصــــــــنيف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري،  −
 م.2000هـ ـــ  1420، 1هـ، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط310المتوفي 
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شـــــــــي الدمشـــــــــقي المتوفي ســـــــــنة تفســـــــــير القران العظيم، تصـــــــــنيف عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القر  −

ــ، تحقيق: محمود بن الجميل، ووليد بن محمد سلامة، وخالد بن محمد بن عثمان، مكتبة الصفا  774   –القاهرة   –هــــــــــ
 م.2002هـ ــ  1423 –  1ط

تفسـير القرطبي ) الجامع لأحكام القرآن(، تصـنيف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصـاري الخزرجي شمس  −
ــ القاهرة، ط671لقرطبي، الدين ا ــــــ ــ، تحقيق: أحمد البردون، وإبراهيم طفيش، دار الكتب المصرية ــــ ـــ  1384،  2هــــ ــــــ ه ــــ
 م.1964

ــــــــــــــ  982تفسير أبي السعود، تأليف: أبي السعود محمد بن محمد العماري، المتوفى سنة  − هـــــــــــ، دار إحياء التراث العربي ـــــــــ
 بيروت.

  710ئق(، تأليف: أبي البركات عبد الله بن أحمد النســــفي، المتوفى ســــنة تفســــير النســــفي ) مدارك التنزيل التأويل وحقا −
 م.1998ــ    هـ1419، 1ه، تحقيق: يوسف بدوي، دار الكلم الطيب ـــ بيروت، ط

التفســـير الوســـيط في تفســـير القرآن المجيد، تأليف: أبي الحســـن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيســـابوري الشـــافعي،   −
 م.1994هـ ــــ  1415،  1هـ، تحقيق: عادل عبد الموجود، وآخرون، ط468المتوفى 

تفســــــير ابن عطية )المحرر الوجيز في تفســــــير الكتاب العزيز(، تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن   −
 هـ.1422يروت، هـ، تحقيق: عبد السلام الشافي، دار الكتب العلمية ـــ ب542عطية الأندلسي المحاربي، المتوفى 

ــ، تأليف: أبي محمد − ــــ ــــ ــــ ــ معالم التنزيل ــ ــــ ــــ الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوى الشافعي، المتوفى سنة  تفسير البغوى ــ
 هـ.1420ه، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي ـــ بيروت، 510

ــ، تأليف: أبي سعيد عب − ـــ ــ أنوار التنزيل ـ ـــ ـــ ه،  685د الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، المتوفى  تفسير البيضاوي ـ
 ه.1418، 1تحقيق: محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربي ـــ بيروت، ط

ـــــ، تأليف أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، المتوفى  − ـــ ـــــ الجواهر الحسان ـ ـــ هـــ، تحقيق: 875تفسير الثعالبي ـ
 هــ.1418، 1الموجود، دار إحياء التراث العربي ــ بيروت، طمحمد عوض، وعادل عبد 

- هجرية، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشــيد  853تقريب التهذيب، تأليف: الحافظ أحمد بن حجر العســقلان، المتوفي  −
 هجرية.  1991-هجرية1411، 3لب، طح

حجر العســقلان المتوفى ســنة   بن علي بن  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تأليف: أبي الفضــل أحمد −
 م.1989هـ ـــ  1419هـــ، دار الكتب العلمية ــــ بيروت، 852

هــــ،  744شمس الدين، المتوفى سنة  تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تأليف: محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي −
 م.2007ــ  هـ ـ1428، 1تحقيق: سامي جاد وآخرون، أضواء السلف الرياض، ط

ــقلان المتوفى − ــنيف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسـ ،  1بيروت، ط -هــــــــــــــــــ، دار الفكر 852تهذيب التهذيب، تصـ
 م.1984هجرية ــ  1404

ــ، 742يوســف بن عبدالرحمن بن يوســف المزي، المتوفي تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تأليف: أبي الحجاج − هجريةــــــــــــــ
 م.1980 -هجرية1400، 1بيروت، ط -الرسالةتحقيق: بشار عواد، مؤسسة 
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ــ،  804التوضــيح لشــرح الجامع الصــحيح، تأليف: عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ســراج الدين ابن الملقن، المتوفى  − هــــــــــــــ

 م.2008ـــ    هـ1429،  1تحقيق: دار الفلاح، دار النوادر ـــ دمشق، ط
وســننه وأيامه(، تصــنيف: أبي عبدالله محمد بن إسماعيل  -ســلمصــلى الله عليه و -الجامع المســند المختصــر عن أمور النبي   −

 م_ مجلد واحد.1999هجرية_ 1419، 2الرياض، ط-هجريةـ دار السلام 256البخاري الجعفي المتوفي في سنـ
الجرح والتعـديـل، تصــــــــــــــنيف عبـد الرحمن بن محمـد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي، المعروف بابن أبي حـاتم، المتوفى  −

 م.   1952-هجرية1271، 1بيروت، ط-هجرية، دار المعارف العثمانية ـــ الهند، ودار إحياء التراث العربي  327سنة  
الحاوي الكبير في فقه الإمام الشـــافعي، وهو شـــرح مختصـــر المزن، تأليف: أبي الحســـن علي بن محمد بن محمد البصـــري  −

ــ، تحقيق: الشــــيخ ع450البغدادي الشــــهير بالماوردي، المتوفي  لي محمد معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب هــــــــــــــــ
 م.1999  -هـ1419، 1بيروت، ط -العلمية

يات الكتاب، تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشــــــــــنقيطي، المتوفى ســــــــــنة آدفع إيهام الاضــــــــــطراب عن  −
 م.1996هـ ــ  1417، 1ــ جدة، ط هـ، مكتبة ابن تيمية ــ القاهرة1393

ه،  204محمد بن إدريس بن شـافع من بني المطلب بن عبد مناف القرشـي المطلبي المكي، المتوفى سـنة الرسـالة تأليف:   −
 م.  1940هـ ـــ  1358،  1تحقيق أحمد شاكر، مكتبة الحلبي ــــــ مصر، ط

روضـــــــة الناظر وجنة المناظر في أصـــــــول الفقه في أصـــــــول مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أبي محمد موفق الدين  −
الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســـي ثم الدمشـــقي الحنبلي، الشـــهير بابن قدامة المقدســـي، المتوفى:  عبد

 م.2002-هـ1423، 2هـ، مؤسسة الرسالة، ط620
هـــــــــــــــــــ، تحقيق: عبد 597زاد المســــير في علم التفســــير، تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المتوفى  −

 هــــ.1422،  1المهدي، دار الكتاب العربي ـــ بيروت، طالرزاق 
ــ تحقيق: محمد صـــبحي   279الســـنن، تصـــنيف أبي عيســـى محمد بن عيســـى بن ســـورة الترمذي، المتوفي ســـنة  − هجريةـــــــــــــــ

 م.  2013-هجرية  1437،  1بيروت، ط-دمشق-حلاق، دار ابن كثير
،  2تحقيق: رائد صـــــبري، دار الحضـــــارة، طالســـــنن، تصـــــنيف: أبي داود ســـــليمان بن الأشـــــعث الأزدي الســـــجســـــتان،   −

 م.2015-هجرية1436
هـــــــــــــــ، تحقيق: محمد صـبحي حلاق، دار ابن 273السـنن، تصـنيف أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفي   −

 م.2016ــــ    هـــ1437،  1كثير ــ دمشق ـــ بيروت، ط
ــنيف: أبي بكر أحمد بن الحســـــــــين بن − ــنن الكبرى للبيهقي، تصـــــــ ــنة  الســـــــ ــر وجردي البيهقي، المتوفى ســـــــ علي بن الخســـــــ

 م.2003 -ه1424، 3هــــ، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط458
هـــــــــــــــــ، تحقيق: 303الســنن الكبرى للنســائي، تصــنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شــعيب الخرســان النســائي، المتوفى ســنة −

 م.2001-ه1421، 1بيروت، ط-وط، مؤسسة الرسالةحسن عبد المنعم، إشراف: شعيب الأرناؤ 
هـــــــــــــــــــــ، تحقيق: 748ســــــير أعلام النبلاء، تأليف: أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي توفي ســــــنة   −

 م.1985-1405، 3مجموعة من المحققين بإشراف شُعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
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ــ،  1250تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكان اليمني، المتوفى سنة  السيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار، − ـــــ ـــــ هـــ

 .1دار ابن حزم، ط  
ه، دار  772شــرح الزركشــي على مختصــر الخرقي، تأليف: محمد بن عبد الله شمس الدين الزركشــي الحنبلي، المتوفى ســنة −

 م.1993 هـــ1413، 1العبيكان_ السعودية، ط
ــــــــــ، تحقيق: 795رحمن بن أحمد البغدادي، الشهير بابن رجب الحنبلي، المتوفى شرح علل الترمذي، تأليف: عبدال − ــــــــ ــــــــ هــــــ

 م.1998-هـ1418،  1مصر، ط -د/كمال علي الجمل، دار الكلمة
ــ، تحقيق: شـــــعيب 321شـــــرح مشـــــكل الآثار، تصـــــنيف أحمد بن محمد ســـــلامة المصـــــري الطحاوي، المتوفى ســـــنة  − هـــــــــــــــــ

 م.1994ــ  ه  1415ــ بيروت،  الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة
ــنة  − ــعد، توفي، ســــ ــعد بن منيع البغدادي البصــــــري، المعروف بابن ســــ الطبقات الكبرى، تأليف أبي عبد الله محمد بن ســــ

 م.1990-هجرية1410، 1بيروت، ط-هجرية، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  230
ــ، بدون  786، جمال الدين البابرتي، المتوفى سنة العناية شرح الهداية، تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمود − ــــــ هــــ

 طبعة، وبدون تاريخ.
هـــــــــــــــ، تعليق: الشيخ  852فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلان، المتوفى سنة  −

 م.1379عبد العزيز باز، دار المعرفة ــــ بيروت،  
ســـــــــنة  بن محمد بن محمد الشـــــــــيبان الجزري، عز الدين ابن الأثير، المتوفىالكامل في التاريخ، تأليف أبي الحســـــــــن علي  −

 م.1997هجرية ــ 1417، 1بيروت، ط -ه، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي   630
اب والأعقاب، تأليف أبي الحســــن ظهير الدين علي بن زيد البيهقي، الشــــهير بابن فندمة، توفي قلباب الأنســــاب والأل −

 ه، الكتاب إلكترون.  565 س
هجرية، دار المكتبة    476اللمع في أصــــول الفقه، تأليف: أبي إســــحاق إبراهيم بن علي بن يوســــف الشــــيرازي، المتوفى  −

 هجرية.1424هجرية_ 2003، 2بيروت، ط-العلمية
لحنبلي، المتوفى ســــــنة المبدع في شــــــرح المقنع، تأليف: أبي إســــــحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح برهان الدين ا −

 م.1997هــ ـــ  1418،  1هـــ، دار الكتب العلمية ـــ بيروت، ط884
ــ، دار المعرفة482المبســــــوط للســــــرخســــــي محمد بن أحمد بن أبي ســــــهل الســــــرخســــــي، ت  − ،  1بيروت لبنان، ط –هــــــــــــــــــ

 م.1993هــ1414
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري المتوفى: المحصول، تأليف: أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي  −

 م.  1997  -هـ  1418، 3هـ، تحقيق: د/ طه جابر فياض، مؤسسة الرسالة، ط606
مختصـر اختلاف العلماء، تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سـلامة الأزدي الحجري المصـري، المعروف بالطحاوي،  −

 هجرية. 1417، 2بيروت، ط-ر، دار البشائر الإسلاميةهجرية، تحقيق: د/ عبدالله نذي 321سنة  المتوفى
هــــــــــــــــــــــــــ، وهو مطبوع ملحق بالأم  264مختصـــــــــــر المزن، تأليف: أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزن، المتوفي  −

 م.1999هـ ـــ  1410للشافعي، دار المعرفة، بيروت، 
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هــــــــــــــــ، رواية سـحنون بن سـعيد التنوخي  179توفي سـنةالمدونة عن الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصـبحي المدن، الم −

 م.1994 -هـ1415، 1ط القيروان، عن ابن القاسم، عن الإمام مالك
ه، تحقيق: محمد بن عبد الســـــلام،    505المســـــتصـــــفى، تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوفي، المتوفى ســـــنة  −

 .1993هـ ـــ1413، 1دار الكتب العلمية ــــــــــ بيروت، ط
هجرية تحقيق:   241مســـــند الإمام أحمد، تصـــــنيف الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشـــــيبان، المتوفى ســـــنة   −

 م.2001هـ ـــ  1421، 1شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، بإشراف عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة ــ بيروت، ط
الله صـلى الله عليه وسـلم، تصـنيف: أبي الحسـين مسـلم بن   المسـند الصـحيح المختصـر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول −

 م.2005ه ــ 1426هـ، دار الآفاق العربية ـــ القاهرة، 261الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفي سنة
عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، بن أبي شـيبه العبسـي الكوفي  المصـنف في الأحاديث والآثار، تصـنيف أبي بكر −

 هجرية.1409، 1هجرية، تحقيق: كمال يوسف الحوُت، مكتبة الرشد بالرياض، ط 235 المتوفي
هــــــــــــــــ، تحقيق: حبيب الرحمن 211المصـنف، تأليف: أبي بكر عبدالرزاق بن همام الحميري اليمان الصـنعان المتوفي سـنة   −

 .1403، 2الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط
راهويه، تأليف: أبي يعقوب إســـحاق بن منصـــور بن بهرام المروزي المعروف  مســـائل الإمام أحمد بن حنبل وإســـحاق بن −

 م.2002 -ه1425، 1المدينة المنورة، ط -بالكوسج، عمادة البحث العلمي ــــــ الجامعة الإسلامية
ــحاق الأزدي   − ــعث بن إســــــ ليمان بن الأشــــــ ــُ ــتان، تأليف: أبي داود ســــــ ــجســــــ ــائل الإمام أحمد، رواية أبي داود الســــــ مســــــ

 م.1999 -هـ1420، 1مصر، ط -هـ، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله، مكتبة ابن تيمية275ان السجست
هـــــــــــــــ،  388معالم السـنن)شـرح سـنن أبي داود(، تأليف: أبي سـليمان حمد بن محمد البسـتي المعروف بالخطابي، توفي سـنة −

 م.1932  -هـ1351، 1حلب، ط -المطبعة العلمية
ه، تحقيق: محمد بن علي الصابون، جامعة  338ر النحاس أحمد بن محمد، المتوفى سنةمعان القرآن، تأليف: أبي جعف −

 هـ.1409، 1أم القرى ـــ مكة المكرمة، ط
هـــــــــــــــــــــ، تحقيق: د/ هدى حمود،  215معان القرآن: تأليف: أبي الحسن البلخي البصري الأخفش الصغير، المتوفى سنة  −

 م.1990ـ  هـ ـــ1411 1مكتبة الغانجي ـــــ القاهرة، ط
ــ، تحقيق: عبد الجليل شلبي، عالم 311معان القرآن وإعرابه، تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، المتوفى  − ــ ــ هــ

 م.1988هـ ــ  1408،  1الكتب ــ بيروت، ط
خليل  ه، تحقيق: 436المعتمد في أصــول الفقه، تأليف: أبي الحســن محمد بن علي بن الطيب البصــري المعتزلي، المتوفى   −

 ه.1403،  1الميس، دار الكتب العلمية ـــ بيروت، ط
ــر الخرقي، تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســـــــي الدمشـــــــقي،   − المغني شـــــــرح مختصـــــ

 هــــ.1968هــــ ــــ  1388هـــ، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 620المتوفى 
هــــــــــــــــــ، دار  1299أبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي المتوفي  منح الجليل شـــرح مختصـــر خليل، تأليف:   −

 م.1989ــــــ    هـ1409بدون طبعة،   -بيروت -الفكر
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المهذب في فقه الإمام الشـــــــــافعي، تأليف: أبي محمد الحســـــــــين بن مســـــــــعود بن الفراّء البغوى الشـــــــــافعي، المتوفى ســـــــــنة  −

 م.1997هـــ ـــ  1418، 1ض، طهــــ، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معو 620
ه، تحقيق: مشــهور 790الموافقات، تأليف: إبراهيم بن موســى بن محمد اللخمي الغرناطي المعروف بالشــاطبي، المتوفى  −

 م.1997هـ ـــ  1417، 1بن حسن، دار عفان، ط
ابلســــــــــــي المغربي مواهب الجليل شــــــــــــرح مختص خليل تأليف: شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الطر  −

 .م،1992هـ  1412، 3بيروت، ط –هـ، دار الفكر 954المعروف بالخطاب الرعيني المالكي، المتوفي 
هجرية، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، 179الموطأ، تصنيف: مالك بن أنس بن مالك الصبحي المدن المتوفي سنة   −

 م.وهذه الطبعة هي المعتمدة عند العزو.2004هجرية ـ    1425، 1أبو ضبي، ط -نهيان   آلمؤسسة زايد بن سلطان 
هجرية،  1002النهر الفائق شـــــــــرح كنز الدقائق، تأليف: عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ســـــــــراج الدين، المتوفى ســـــــــنة −

 هـ.2002هـ ــ  1422، 1تحقيق: أحمد عزو، دار الكتب العلمية، ط
ه، تحقيق: أحمــد 764الــدين الصــــــــــــــفــدي، توفي سالوافي بالوفيــات، تأليف: خليــل بن أيبــك بن عبــد الله صــــــــــــــلاح   −

 م.2000ه_1420بيروت،  -الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث
 


